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حوار بين الفقهـاء    أرضية مشتركة لل  البحث   هذايوفر   :مستخلصال

التنافسـية  والاقتصاديين حول الاحتكار وأهم أنواع الأسواق غيـر         
  الاحتكار وتركـت التفصـيل     الإسلاميةالشريعة  مت  لقد حر . اليوم

السـلع   )أ(وقوعه على    الاحتكار التجاري  لحرمة ويشترط. للاجتهاد
) ب(و ،عند بعضهم  أو الحاجية أيضا   الضرورية عند جمهور الفقهاء   

 ـ    فيحيث تكون المرونة السعرية ضئيلة       ا العرض وفى الطلب مع، 
نتيجة التصرف  ضر بعامة الناس    ت السعر   فييادة كبيرة   مما يؤدي لز  

 . الاحتكاري
من السلع أو الأعمـال      صنفالاحتكار  أن   إلىفقهاء  ال كما نبه   

 ـ ،تمنحه السلطة العامة محاباة لجهة خاصة     الذي    مـن كبـائر     و ه
 هي سوق أيأن حرية دخول  و،المحرمات إن لم يكن لمصلحة عامة

 .لإسلاميامن أركان النظام الاقتصادي 
                                                

عندما كنت أسـتاذًا فـي   ) م١٩٩٧=هـ١٤١٨(كتبت الصيغة الأولى لهذا البحث في عام    ) ١(
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، واستفدت في الصيغ اللاحقة من ملاحظات زملائي في            

فلهم جميعـا، وللمركـز     ). تحليل اقتصادي إسلامي  (رر  المركز ومن أسئلة طلابي في مق     
الذي نبت البحث في جوه العلمي الفريد، ولشركة المستثمر الدولي التي يسرت لي تنقيحه،              

وكما هو معتـاد    . أقدم الشكر غير مشوب بمسؤولية عما في البحث من قصور أو أخطاء           
 .فإن الآراء في البحث شخصية

mailto:anaszarka@gmail.com


 محمد أنس الزرقا                                           ٤

المحـرم   مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين أوسع بكثير مـن إن  
وفي حين أن الاقتصاديين يركـزون علـى بنيـة           ،منه عند الفقهاء  

 ويناقش البحث . السوق، فإن الفقهاء يركزون على السوق الاحتكاري      
 احتكار  -براءات الاختراع   : من وجهة ثنائية فقهية واقتصادية    

 - أسواق المنافسة الاحتكارية     -حتكار الحكومي    الا -المرافق العامة 
أسـباب وخطـورة     ثم،الاندماج بين الشركات -أسواق احتكار القلة  

 .احتكار الصنف
 وأقسامههدف البحث 

من  موضوعات التي كتب فيها الفقهاء والاقتصاديون كلٌمن الوالأسواق الاحتكار 
ين الفئتين حـول أهـم       ب افتح حوار ت ويوفر هذا البحث أرضية مشتركة     .تهوجه

 لتكوين فهـم مشـترك      ، أي الاحتكارية بدرجة ما    ،أنواع الأسواق غير التنافسية   
م الأسواق على ما يوافق أحكام الشريعة ومقاصـدها فـي        يتنظلعامة  السياسات  لل

 . ويستفيد من التحليل الاقتصادي والتجارب الإنسانية،الازدهار المعيشي

ثم يناقش من    ،قتصاد للفقهاء الا للاقتصاديين و  فقهال  البحث وطئ ي ،يق هدفه قولتح
  .في الاحتكار قضايا معاصرة سبع وجهة ثنائية فقهية واقتصادية

 :ولهذا البحث خمسة أقسام

 خلاصة لغير الاقتصاديين عن مواضيع مختارة حول أهـم أنـواع            :أولها
يقرر  بل   ، وليس في هذا القسم جديد     .الأسواق المعاصرة في الأدبيات الاقتصادية    

خلاصة لغير الفقهاء عن المفاهيم     : وثانيها .ما هو معلوم وشائع بين الاقتصاديين     
 مقارنة بين نظرة الفقهـاء      الثالثوفي القسم    .والأحكام الفقهية المتعلقة بالاحتكار   

التطبيقيـة   الحـالات  بعـض    الرابـع وفي القسم    .ونظرة الاقتصاديين للاحتكار  
ما إذا كانت تقع    للنظر في  ،في نظر الاقتصاديين  المعاصرة التي يلابسها الاحتكار     

ضوء مقاصد الشريعة والأحكام الفقهية والتحليـل       المحرم في   الاحتكار في نطاق 
 ، والأخير إلى بعض الاستنتاجات العامـة      الخامسوانتهي في القسم     .الاقتصادي

 .يليها ملحقان أفردتهما لأمور تفصيلية
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 القسم الأول
 ية والاحتكاريةأنواع الأسواق التنافس

فهـل  . خصائصـهما كافة   في   ا متماثلتان تمام  )٢(من النادر أن توجد سوقان    
  والسلع بـالآلاف؟ هـذا بـالطبع   ،علينا أن نصنع نظرية مستقلة لسوق كل سلعة 

 فمن أبرز سمات العلـم      .ا علمي ا منهج  فلا يعد  كان ممكنًا   كما أنه حتى لو    ،متعذر
 واقعـة أن يصنع لكل      لا ، من الوقائع  جملة ظم القوانين التي تنت   لاكتشاف السعي
 . بهاا خاصاقانونً

 نهاإإذ  سوق،   كل حاول الاقتصاديون اكتشاف الخصائص الأساسية في        ،لذا
 ،السـوق ) أو بِنيـة ( هيكـل  :هذه الخصائص  جملة وسموا   ،تختلف بين الأسواق  

مـن   (طبيعة السـلعة  و،حصصهم النسبية من المبيعات   و ،عدد المنتجين : وأهمها
 وعوائق دخول منتجين جدد إلـى تلـك الصـناعة أو            ،)حيث التجانس أو عدمه   

 .عوائق الخروج منها

 ، مـن الأسـواق  ةمحـدود  أنواعوركز الاقتصاديون اهتمامهم على دراسة     
 : منها،ابينً اتختلف هياكلها اختلافً

 Pure Competition  سوق المنافسة الكاملة-

 Pure Monopoly  سوق الاحتكار الكامل-

 تتدرج في بعـدها     از الاقتصاديون أسواقً   يمي ،وبين هذين القطبين النقيضين   
 : ومن أهمها،عن المنافسة الكاملة واقترابها من الاحتكار الكامل

 Monopolistic Competition سوق المنافسة الاحتكارية -

 Oligopoly احتكار القلة سوق -

                                                
 .السوق لغة تؤنث وتذكر) ٢(
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 سوق المنافسة الكاملة
، هـي   إذا تحققت في سوق جعلتها سوق منافسـة كاملـة     التيالشروط  أهم  إن  

 :التالية

إلى درجة تجعل حصـة أي  ) أو البائعين( كثرة عدد المنتجين  :الشرط الأول 
تجعل تـأثير   بحيث   ،)١قل من   أمثلاً   (ضئيلةمنهم إلى مجموع مبيعات السوق      

 .)٣( على سعر السوق مهملاً كل منهممقدار مبيعات

 بحيـث أن    ، بـين البـائعين    اتمام) أو الخدمة (السلعة   تماثل   :الشرط الثاني 
 ما يسمى الاقتصاديون ذلك تجانس اوغالب. يشتري من أيهم  االمشتري لا يقيم وزنً   

 .السلعة

بحيث يمكـن لأي    ،  هاوالخروج من الصناعة    إلى  حرية الدخول  :الشرط الثالث 
 . متى شاءمنها  كما يمكنه الخروج،منتج جديد أن يدخل السوق ويزاحم غيره فيها

 عـن الكميـات     ، وبـدون كلفـة    ، توافر المعلومات الكاملة   :الشرط الرابع 
 .والأسعار وعن صفات السلعة لدى البائعين والمشترين

نه إ ف ،نه متى تحققت هذه الشروط في سوق ما       أويمكن البرهنة بسهولة على     
 ـ .سوف يسود سعر واحد في أي وقت       بل   ،لا يمكن أن تتعدد فيها الأسعار      ن وم

الناحية الفنية يرى الاقتصاديون أن السمة المميزة لسوق المنافسة الكاملة هي أن            
 لأنه لو زاد ثمن     ،كل بائع فيه يتقبل سعر السوق كأمر مسلم به لا يستطيع تغييره           

والتعبير الاقتصادي عن    .سلعته عن ذلك السعر فإن مبيعاته تنخفض إلى الصفر        
  لا نهـائي المرونـة  ( يواجه منحنى طلب أفقي  هو أن كل بائع  اهذه الحقيقة بياني (

 .يقطع محور الأسعار عند مستوى سعر السوق

                                                
كرر الـنص   أتعرض لها كثرة عدد المشترين، لذا لن        أفترض في جميع الأسواق التي      أس) ٣(

 .على هذا الشرط
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ملة نادرة الوجود فـي عـالم       ولا ينكر الاقتصاديون أن سوق المنافسة الكا      
درسوها بكثير من التعمق    نهم  إف ومع ذلك    .، لصعوبة تحقق جميع شروطها    الواقع

زيادة الكفاءة الاقتصـادية فـي   كيا  من مزا- لو تحققت  - تتمتع به    اموالتفصيل  
يتخـذون مـن     الاقتصاديين   كذلك، فإن  .استخدام الموارد وزيادة نفع المستهلكين    

 تسـعى  ا أمثل تقارن به الأسواق الأخـرى، وهـدفً  اسوق المنافسة الكاملة معيار 
السياسات الاقتصادية أن تقترب منه في تصحيحها لأوضاع الأسـواق الأخـرى        

  .غير التنافسية

 الأسواق الدولية لبعض :ومن أمثلة الأسواق التي تقترب من المنافسة الكاملة 
 ـ       . والأرز ، والقطن ، والذرة ،السلع كالقمح  ٤(افالشرط الأول محقـق فيهـا غالب(، 

 ،)٥(محددة المواصفاتو دقيقة ا لأن هذه السلع مصنفة أصنافً ،وكذلك الشرط الثاني  
   إذ  ، وهو توافر المعلومـات    ، الرابع الشرطكذلك   و ،اوالشرط الثالث متحقق أيض

يتحقق بتكلفة ضئيلة بسبب وجود سوق نشطة تعقد فيهـا الصـفقات باسـتمرار              
 مع وجود وسائل اتصال ضئيلة التكلفة تسهل الحصـول علـى            ،وبأسعار معلنة 

 .المعلومات عن الأسعار والكميات

 سوق الاحتكار الكامل
 :انيشترط لتحقق الاحتكار الكامل الشرطان التالي

 .أن يوجد بائع وحيد :الأول

 . بدائل قريبةللسلعة لا توجد  أن:الثاني
     عوائق تمنع سواه مـن    وجود ا يعني ضمنً  اإن اشتراط أن يكون البائع وحيد 

 ما  اوالاحتكار الكامل نادر   .الدخول إلى الصناعة، إذ لولا العوائق لتعدد البائعون       
                                                

 بمخزون ضخم من    ونحتفظ، ي  كحكومة الولايات المتحدة   ،نقول غالبا، لأن بعض البائعين    ) ٤(
 .القمح، وبعض المشترين لكميات ضخمة تؤثر صفقاتهم في سعر السوق

 .عين من القطن أو القمحمثال مواصفة نوع م) ٥(
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كثـر حـالات    أو .)٦(منافسينالخول   د تمنع حماية قانونية يتحقق في الواقع بدون     
  التي تزود سـكان     ، في مجال المرافق العامة    تكون اليوم   االاحتكار الكامل شيوع 
 وأ ،السكك الحديديـة  أو   ، في مجال النقل الجوي    ا وأحيانً ،المدن بالماء والكهرباء  

 .الاتصالات الهاتفية
 لحمايـة  - حقيقية أو مزعومة -وسنتعرض فيما بعد للمبررات الاقتصادية    

 . وما إذا كانت مقبولة بالنظر الفقهي،هذه الاحتكارات
 فيواجه منحنى طلب    ، يعد المحتكر هو الصناعة بأكملها     ،ومن الناحية الفنية  

بخلاف المتنافس في   (ويستطيع المحتكر   . السوق الذي ينحدر إلى الأسفل واليمين     
كن عليـه أن يقبـل       ل ،أن يختار السعر الذي يبيع به سلعته      ) سوق منافسة كاملة  

 وقد يفعل العكس فيحدد الكمية التـي        .بالكمية التي يطلبها الناس عند ذلك السعر      
 .ها بهبيعينتجها ويقبل السعر الذي يمكن 

 سوق المنافسة الاحتكارية
 إلا   أيضـا،   كما أن الاحتكار الكامل نـادر      ،المنافسة الكاملة نادرة  إذا كانت   

الحقيقة التي يظهرها استقراء الواقـع       ئع إذن ؟   فما هو الشا   ،عندما تحميه الدولة  
    فيها بعض خصـائص المنافسـة وبعـض خصـائص           اهي أن كل سوق تقريب 

 إن صـح    - وهناك بين المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل محطتـان          .الاحتكار
ا بقدر كبير من حظيواللذان  ،"احتكار القلة" و"المنافسة الاحتكارية  ": هما -التعبير  
 . من واقع الحياة الاقتصاديةا قربأكثر لأنهما ،التحليل

 :إن أهم خصائص المنافسة الاحتكارية هي
كثرة عدد المنتجين البائعين وضآلة حصة الواحد منهم بالنسـبة إلـى             :أولا

 .مجموع السوق
                                                

: من الأحوال النادرة تلك المبنية على انفراد المحتكر بتملك مورد طبيعي لا نظيـر لـه               ) ٦(
كثر مناجم الألماس في العالم، وكانـت  أفي جنوب أفريقيا تملك  De Beers فشركة دي بيرز

ا من النيكلشركة النيكل الدولية الكندية في وقت ما تملك جميع احتياطيات العالم تقريب. 
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بـدائل   بمعنى أنهـا   ،فيما بين السلع التي ينتجونها    ) التميز(الاختلاف   :ثانيا
فـي اصـطلاح    " عـدم التجـانس   "ة  صوهذه خصي (ض  لبعا  هبعض مكملةغير  

 .)الاقتصاديين

 .سهولة الدخول إلى الصناعة :ثالثا
والمنافسة الاحتكارية مماثلة في خصائصها للمنافسة الكاملة باستثناء تميز سـلع     

ومن صور اخـتلاف     . تميزا يجعلها مختلفة على الأقل في نظر المستهلكين        المنتجين
الاسـم   وأ) الحقيقي أو المتـوهم   ( اختلاف النوعية    :بعضالسلع البديلة بعضها عن     

 أو الشروط المقترنة بالبيع، أو المكان أو الزمان         ، أو طريقة التغليف   ،التجاري المميز 
ومن الأسواق التي تتسم     .يقة تعامل البائع مع المشترين     أو طر  ،الذي تباع فيه السلعة   

ة المفرق بأنواعها والمصـنوعات مـن        تجار : بالمنافسة الاحتكارية بهذا المعنى    باغال
يضاف إلـى ذلـك     . الألبسة والأغذية والأثاث والمأكولات الطازجة والسلع المنزلية      

 .والتعليمية) الحلاقة مثلاً( الخدمات الطبية والشخصية أكثر

هو السمة التي تتميز بهـا سـوق        ) عدم تجانسها (وحيث إن اختلاف السلع     
ومعنـى  ) أو الخدمة (وري تحديد مفهوم السلعة      فمن الضر  ،المنافسة الاحتكارية 

 :، كما يليالسلع واختلافها) تجانس(تماثل 

 إن معيار تماثل سلعتين أو اختلافهما هو شخصي بحسـب مـا يحسـبه               :أولاً
  فلو أن نوعين من الأسبرين      . بحسب ما يعلمه الخبراء    االمستهلكون، وليس موضوعي

 لكن المسـتهلكين يتوهمـون أن       ،ثر الصحي  من ناحية التركيب والأ    امتماثلان تمام 
 .بديلتين ن كانتاإ و، سلعتان مختلفتانا اقتصاديفإنهما ، من الآخرأفضلأحدهما 

إن ظروف ومكان استهلاك علبة العصير في بقالـة علـى الشـارع            :اثاني
تختلف عن ظروف استهلاك نفس العلبة في بهو فندق مكيف وبهيج، مما يجعـل        

 في كل من الحالتين، مما الذي يترتب عليه    في نظر المستهلك   ينمتمايزتالسلعتين  
  .استعداده أن يدفع سعرا مختلفًا في الحالتين
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 لن يستغرب القارئ القول بأن أسواق المنافسـة         ، في ضوء ما تقدم    :نتيجة
في الماضي والحاضرالحياة في واقع االاحتكارية هي من أكثر الأنواع انتشار . 

 ةاحتكار القلسوق 
 ،"الاحتكـار الكامـل  "المنافسة الاحتكارية واتجهنا صوب  " محطة"إذا تركنا   

 :التي من أهم شروطها الآتي" احتكار القلة"نأتي إلى محطة 

إلى حد يشعر فيه كل منهم بأثر تصرفات        ) البائعين(قلة عدد المنتجين     :أولا
ن بتـرويج   فعندما تقوم مثلاً إحدى شركات السـيارات أو الألبـا          .الآخرين عليه 
 . تشعر الشركات الأخرى بانخفاض في مبيعاتها،مكثف لسلعها

 قد تتمثل فـي ضـخامة رأس   ،وجود عقبات أمام دخول منتجين جدد      :ثانيا
الخاصة أو براءات الاختراع التي     ) التكنولوجية(نية  اق أو المعرفة الت   المال اللازم 

 .تعتمد عليها الصناعة

 أو مختلفـة    ،)متجانسـة  (اتماثلة تمام والمنتجات في هذه السوق قد تكون م      
   كما أن حصص المنتجين     . كأنواع السيارات المتقاربة   ،الكنها بدائل لبعضها بعض 

جعل هذا النوع ي مما ،المختلفين من مجموع السوق قد تكون متفاوتة إلى حد كبير      
  .الأسواق الأخرى باقارن في نظرياته ونتائجه المحتملة ما تنوعأكثرمن الأسواق 

حجـم  ال وجود اقتصاديات    احتكار القلة  ومن الخصائص الشائعة في أسواق    
وحدة مع زيادة للنتاج الإ أي إمكان تخفيض متوسط تكلفة ،economies of scaleالكبير

 فـإن   ، منتجـين  ة فإذا كان حجم السوق الكلي لا يتسع إلا لبضـع          .حجم الإنتاج 
 .د زائدة من المنتجينأية أعدا) بسبب الخسارة(المنافسة ستخرج من السوق 

كالولايـات المتحـدة أو   (نه إذا كانت سوق كبيرة أومن الواضح نتيجة ذلك    
 أو تكريـر    ، أو الفـولاذ   ،لا تتسع إلا لبضع شركات منتجـة للسـيارات        ) ألمانيا

 أو  ، مثل تركيـا   ،صغر منها أ ا فإن أسواقً  ، أو صناعة إطارات السيارات    ،البترول
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 ما لم توجـد     ،أقل، بل قد لا تتسع إلا لمنتج واحد        ستتسع لعدد    ، أو ماليزيا  ،مصر
حجـم  ال لذا نلاحظ أن المنتجات التي يوجد فيها اقتصاديات       .فرص تصدير كبيرة  

 ويتوقـع أن يسـود     ،يسود فيها احتكار القلة في الدول الصناعية الكبيـرة         الكبير
 .ابحت في الاقتصادات الأصغر حجمالحتكار الاقلة أو الاحتكار 

 )٧(ر أنواع الأسواق الأربعةمدى انتشا
      اأسلفنا أن سوق المنافسة الكاملة نادرة جد،  في العصـر الحـديث      ا يمثلها تقريب 

 stockأسواق السلع الدولية كالمعادن الأساسية والحبوب والأسواق الكبرى للأسـهم  

exchanges.٨( إلا ذلك الذي ينشأ بحماية قانونية،ا كما أن الاحتكار الكامل نادر أيض(. 

أما أكثر ما هو سائد في واقع الحياة الاقتصادية فيتراوح ما بـين المنافسـة     
 ويتفاوت مـدى انتشـار هـذين        ،)بصورها المتنوعة (الاحتكارية ومنافسة القلة    

 لتـوافر المعلومـات     - كمثاللو أخذنا الولايات المتحدة     ف .النوعين من بلد لآخر   
 ـ، عنها الـذي   (manufacturing industryا لم يكن في قطاع الصناعة التحويلية فيه

أي منشـأة يصـدق عليهـا    )  في مطلع الثمانينات تقريبا   صناعة ٤٠٠يضم نحو   
 لكن أكثر من نصف تلك الصـناعات يصـدق عليهـا            .تعريف الاحتكار الكامل  

 والبقية أقرب إلى المنافسة الاحتكاريـة التـي         ،وصف احتكار القلة بأحد أنواعه    
 .ديلة وسهولة الدخولتنوع المنتجات البتتصف ب

     لكـن نسـبة     ، مما هو في أمريكـا     اوالوضع النسبي في بريطانيا كان قريب 
صناعات احتكار القلة كانت أعلى من ذلك في اليابان وأعلى أكثر فـي فرنسـا               

صناعات احتكار كامل   ال وفي هذه البلدان يوجد في بضع        .وإيطاليا وكندا والسويد  
في الصـناعات التـي       كما ،ع المرافق العامة  قطاوفي   .لكنه عادة مملوك للدولة   

                                                
 :، مادة١٩٨٠، طبعة الموسوعة البريطانية في غالب هذه الفقرة على تاعتمد) ٧(

       Economic Theory, Market Structure.   
احتكـار قلـة،   هـي  لاحظ أن سوق البترول الخام العالمية ليست سوق منافسة كاملة بل      ) ٨(

 .ذلك يقال عن سوق الطائرات الجديدة ومثل ،لضآلة عدد الدول الرئيسية المصدرة للبترول
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الاحتكار الكامل هو القاعدة وليس الاستثناء      ف ،ماءالكهرباء وال  ب سكان المدن  زودت
 فإن احتكـار    ،فزيون والنقل العام  ي والتل الإذاعةخدمات  أما   .في الولايات المتحدة  

اتها على أن جميع هذه المرافق والخدمات تخضـع صـناع        . فيها الشائعالقلة هو   
 في البلـدان    ا وهكذا الحال أيض   .لتنظيم الدولة في شأن الأسعار وشروط الخدمة      

 . سوى أن المرافق العامة في كثير منها مملوكة مباشرة للدولة،الغربية الأخرى

 تكثر  ،وفي قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة وكذا في قطاعات الخدمات         
تسم بعدد صغير من    تواق احتكار قلة     يوجد فيها من أس     وما .المنافسة الاحتكارية 

 مـن المنشـآت     ا وعدد كبير جـد    ، تحظى بنصف السوق مثلاً    ،المنشآت الكبرى 
 ويظهر بوضوح في قطاعات التجارة     .الصغيرة التي تتقاسم فيما بينها بقية السوق      
قطاعي بنـاء المسـاكن     يغلب على   و.والخدمات تنوع المنتجات وسهولة الدخول    

 طابع المنافسـة الاحتكاريـة وسـهولة        -اعموم-  الغربية والزراعة في البلدان  
أن صفة المنافسة تتناقص في الزراعة بقدر التدخل الحكومي لدعم            لولا ،الدخول

 .لحد من الإنتاجلالأسعار أو 



١٣                    عاصرة بين الفقه والتحليل الاقتصاديالم الأسواق غير التنافسية 

 

 القسم الثاني
 )٩(لمفاهيم والأحكام الفقهية في الاحتكارا أهم

شـرة الفقهـاء    الاحتكار من الموضوعات القليلـة التـي كتـب فيهـا مبا           
لـى  إ ٧٠٠ راوح بين  مع فارق زمني يت    ،)١٠(ه نظر من وجهة  والاقتصاديون كلٌ 

 لأن الآراء الفقهية الرئيسية في الموضوع فـي المـذاهب الأربعـة            ،سنة١٠٠٠
 ثم ظهرت اجتهادات مهمة لاحقة في أوائل        ،تبلورت قبل القرن الخامس الهجري    

 .القرن الثامن الهجري لابن تيمية وابن القيم

وقد استجدت خلال هذا الفاصل الزمني وقائع وتطورات كبرى في الحيـاة            
 ولا بد من الاجتهاد المعاصـر  ،الاقتصادية لم يسبق مثلها في زمن الفقهاء الكبار     

 ا ولاختيار السياسات الاقتصادية المقبولة شـرع ،لبلورة موقف فقهي صحيح منها  
 .للمواجهة الوقائع العصرية المستجدة في هذا المجا

 النصوص الشرعية
ورد النهي عن الاحتكار في أحاديث نبوية شريفة صح منها ما روى مسلم              

 ."من احتكر فهو خـاطئ    " قال   عن سعيد بن المسيب عن معمر أن رسول االله          
    ة والأحاديث الأخرى ضعيف   ،"لا يحتكر إلا خاطئ    "اوفي رواية أخرى لمسلم أيض 

                                                
منهجي في عرض فقه الموضوع ليس تلخيصه، بل اختيار الأهم والأنسب لمقصد هـذا              ) ٩(

 ـ           ار البحث والأيسر تناولاً للاقتصاديين، مع إبراز القواسم المشتركة بين الفقهاء، والاقتص
لفقهية علـى بحـث      في هذه الخلاصة ا    ابتداءاعتمدت  وقد   .من الخلاف بينهم على الأساسي

 مراجع أخرى أشير    وعلى،  ٩٥-٩٠ : ص ، ص ١، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  في  ) الاحتكار(
 .  مع شرح الموضوع وإعادة سبكه بما يناسب الاقتصاديينإليها في مواطنها،

فالفقهاء يبحثون في المقام الأول عن التصرفات التي ينطبق عليها وصـف الاحتكـار              ) ١٠(
حث الاقتصاديون في المقام الأول عن أسباب نشوء الاحتكارات وعـن           المحرم، بينما يب  

 . نتائجها في الحياة الاقتصادية
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لم يرد في النصوص الشرعية تحديد      و. )١١( السند لكنها جميعا تنهى عن الاحتكار     
 فالمرجع في ذلك إلى المعنى اللغوي للاحتكار وإلى فهـم           ،للاحتكار المنهي عنه  

 .للنصوصثم المجتهدين الصحابة 

 ففي لسان   .العرف اللغوي ينصرف إلى الطعام    أصل  ويبدو أن الاحتكار في     
ِـيده     وقـال ا   .الحكْر ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكـر       :العرب بـن سـ

، .."الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغـلاء بـه            "
 .ومثله في الصحاح للجوهري

 اتجاهان فقهيان في الاحتكار
اتجاه جمهور   أولهما :نلاحظ اتجاهين رئيسين بين الفقهاء في هذا الموضوع       

هذا إلى توسيع  ة منهم والثاني اتجاه قل،الفقهاء إلى تضييق نطاق الاحتكار المحرم     
 .نطاقال

إن جمهور الفقهاء يضيقون نطاق الاحتكار المحرم، وهم يشملون الحنفيـة           
 هبأنيوضح موقفهم تعريف الحنابلة الاحتكار       ماأوجز  من  و. والشافعية والحنابلة 

   أي حتى يبيعه المشتري بعـد أن ترتفـع          ، للغلاء ااشتراء القوت وحبسه انتظار 
 فهو طعام أساسي يمكـن أن يعتمـد عليـه      .ص من الطعام  والقوت أخ  .الأسعار

 ـ          فإنـه يشـمل     االإنسان في حياته فترة طويلة من الزمن، بخلاف الطعام عموم 
 .الفواكه والأغذية غير الأساسية

كما يلاحظ في هذا التعريف أن الذي يشتري القوت لاسـتهلاكه الـذاتي لا             
للمتاجرة به بعد  عليه لو اشتراه إنما ينطبق   ،ينطبق عليه تعريف الاحتكار المحرم    

                                                
مـن احتكـر علـى    : " قال بسندهما عن رسول االله أحمد وابن ماجـة منها ما رواه  ) ١١(

ضـعيف  ( هذا الحديث    الألبانيف  ضع". المسلمين طعامهم ضربه االله بالجذام والإفلاس     
 ـ١٤١٠ المجددة، بيروت، المكتب الإسلامي،      ٣زيادته، ط الجامع الصغير و   ، رقـم   )هـ

عن فيض القدير أن رجال ابـن       ) ٣ حاشية ٩ص (الموسوعة الكويتية  وإن نقلت    ،٥٣٥١
 .قاتث هماج
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 فالـذي  ، كما ينبغي الانتباه إلى اشتراط الشراء لتحقق الاحتكار        .أن يرتفع سعره  
     مـن  أي يسـتوردها      من يجلب السلعة   ا وكذ .ايحبس غلة أرضه لا يكون محتكر

 لا ينطبق عليـه مفهـوم الاحتكـار عنـد           ا هذا أيض  ،ويحبسها عنده  خارج البلد 
 أي يقلل   ، فالمحتكر يضيق على الناس    :فقهاء هنا واضح مقنع   ومنطق ال . الجمهور

أو لا ينقصه  إن شاء أن يبيعبينما الجالب يزيد المعروض    ،المعروض من السلعة  
 .لو حبس

 .الحنفية ثم ابن تيمية مـن الحنابلـة   المالكية وأبو يوسف من    الموسعون هم 
 أي  ،يضِر بالعامة  هو احتباس السلع على نحو       همتعريف الاحتكار المحرم عند   و

 سواء تملكها بطريق الشراء أو جلبها مـن         ،فهذا يشمل احتباسها  . بجمهور الناس 
يشمل و . يزيد عن حاجة نفسه وعياله بما،ا من نتاجه الذاتي   هخارج البلد أو ادخر   

 سلعة يضر حبسها بعامة الناس ولا يقتصر على الأقـوات ولا            كلهذا التعريف   
 .الطعام

 ـ٧٥١ت(وتلميذه ابن القيم     )ـه٧٢٨ت (تيميةوابن    مـن متـأخري     ،)هـ
لأول   وقد نوها  ، ينضمان إلى الموسعين لمفهوم الاحتكار المحرم      ،الفقهاء الحنابلة 

هو   والآخر ، احتكار الصنف ونذكره فيما بعد     :أحدهما مرة بنوعين من الاحتكار   
 أو صـانعو الأسـلحة أو النجـارون أو          كما لو تواطأ الخبازون    ،احتكار العمل 

على أن لا يرضوا بالعمل إلا بأجرة       ،أصحاب مهنة معينة تشتد حاجة الناس إليها      
 كما أن . الاحتكار المحرممن ذلك تيمية وعد ابن  ،تفوق الأجرة التي كانت معتادة    

رى أن القسامين الذين يقسـمون      ي كان   ، مع أنه من جمهور المضيقين     ،أبا حنيفة 
لأنهـم لـو   ) أي يكونوا شركة واحـدة ( وايشترك العقار بالأجرة لا يجوز لهم أن     

 .اشتركوا لزادوا الأجرة على الناس

 الموسعين والمضيقين بينتفاصيل 
يتفق المضيقون من الفقهاء والموسعون على اشتراط أن يؤدي شراء السلع           
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 أما من يشتري وقت     . إلى التضييق على الناس    ا احتكاري اأو حبسها بوصفه سلوكً   
وهو يدل علـى   .ا حين الغلاء فإن عمله هذا لا يعد احتكار       الرخص والسعة ليبيع  

  .النقل الزماني للسلع من وقت الوفرة إلى وقت الندرة ملاحظة الفقهاء لوظيفة

١٢()من كبار الشافعية وهم من جمهور الفقهاء المضيقين(ئل الإمام النووي س(: 
 ؟ايكون احتكار فهل ،إذا تربص بغلة أرضه الغلاء وامتنع من بيعها وقت الرخص

 إنما الاحتكار أن يشتري القوت وقت الغلاء ويمتنع عن بيعه في       ، لا :فأجاب
 فإن اشترى وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون          .لانتظار زيادة الغلاء   الحال

ااحتكار.  

ن أهم ما يميز الموسعين عن المضيقين هو توسيعهم لنطاق السـلع التـي              إ
أما التصرف الاحتكاري نفسه فإن الموسعين       .المحرمار  فيها الاحتك يمكن أن يقع    

 لا يعد الإمـام مالـك مـن    ،فعلى سبيل المثال. ينيتعدون فيه نطاق المضيق  قلما  
   هـذه  قد اضطرب النقل عن أبى يوسـف فـي          و .)١٣(ايحبس غلة أرضه محتكر

 وله قول آخر يعد فيـه مثـل هـذا التصـرف             ،قول مالكٍ كفأحد قوليه    ،المسألة
يـرى  ) ٩الموسوعة الفقهية، فقـرة    (على أن بعض المالكية كابن رشد        .ااراحتك

احبس الغلة حين الشدة والضيق احتكار. 

موقفهم مـن   عنوما ذكرناه عن موقف الموسعين من حبس الغلة يقال مثله   
الجلْب أي الاستيراد من خارج المدينة، فمن حبس ما جلبه من خارج المدينـة لا       

 فـي حـال الضـيق       ا، وبعض الموسعين يعدونه احتكار    ااريعدون تصرفه احتك  
ينصـب    للتحـريم   من أن توسيع الموسعين    ابرر ما قلته آنفً   يوهذا   .فقطوالشدة  

                                                
 حققه  ،علاء الدين بن العطار   ، المسماة بالمسائل المنثورة ترتيب تلميذه       الإمام النووي فتاوى  ) ١٢(

 .١٣١-١٣٠ ص ص،.)ت.د(دار السلام للطباعة والنشر : القاهرة. النجار الشيخ محمد
، المجمع الملكي ١ج ،فصل في الإدارة المالية في الإسلام" الاحتكار" ،قحطان الـدوري انظر  ) ١٣(

 حاشية، نقلاً عن    ٢٩٠م، ص   ١٩٨٩/هـ١٤١٠لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان، الأردن،      
 . ٥/١٦ المنتقى على الموطأ في الباجي
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 ،بالدرجة الأولى على نطاق السلع والخدمات التي يمكن أن يقع فيهـا الاحتكـار           
       اء آر  فيهـا  تقـارب ت التـي و اأكثر مما ينصب على التصرفات التي تعد احتكار

 .السلع والخدمات التي يمكن أن يقع فيها الاحتكار حين يختلفون في في ،الفقهاء
. الفقهـاء جميـع    عنـد الناس هو علة تحريم الاحتكار       تحقق الضرر لعامة  إن  

الناظر فيما قرره العلماء على اختلاف مـذاهبهم        ": فحسب الموسوعة الفقهية الكويتية   
فاشـتراط   .)١٤(" هو تحقق الضرر للعامـة     يرى أن مناط تحقق الاحتكار وعدمه إنما      

لتحريم الاحتكار هو عام عند جميع الفقهاء من مضـيقين          ) ا أو متوقع  اواقع(الضرر  
 ؟يؤدي للتحريم متى الضرر المقصود ؟ و فما .وموسعين

 الفقهاءجميع  عندلمعيار الثنائي للتصرفات التجارية الاحتكارية المحرمة ا
أن يجتمع فيه شرطان بد لااحتى يكون الاحتكار محرم : 

نـا  ذكرلـو  و . الحاجيـات أهم  أو من،الضرورياتأن يقع فيما هو من     )أ(
التقسيم الفقهي الثلاثي للسلع والخدمات إلى ضرورية وحاجية وتكميلية، لأمكننـا           

 ، الضروريات وهي الأقـوات    أهم المنع على    ونقصريالقول بأن جمهور الفقهاء     
 أهـم  أي إلـى     ،"ما يتضرر العامة من حبسه    " لىوأن غير الجمهور يوسع ذلك إ     

 أما التكميليات فلا يقول أحـد بجريـان         .)١٥(الحاجيات وليس إلى الحاجيات كلها    
  .الاحتكار المحرم فيها

 بهذا في المقام الأول     الفقهاء  ويعني ،على الناس  التضييق إلىيؤدي   أن )ب(
 زيادة تكلفة المعيشـة   اليومبعباراتناعني اقتصاديا  توالتي  ،  سعرالزيادة كبيرة في    

 أهـم  و الضـروريات أو انخفاض الدخل الحقيقي لعامة الناس الذين تكون حصة          
افتقاد السلعة عند     مع سعرالزيادة   كثيرا ما تترافق   و . كبيرة في إنفاقهم   الحاجيات

 .المقصود بالتضييق من جملةهذا ، وكثير من البائعين
                                                

 .٢ حاشية ٨، فقرة احتكار، عة الفقهية الكويتيةالموسو) ١٤(
 المحـرم   الاحتكـار نطـاق   ليشهد لذلك عبارات عديدة ترد في كلام الفقهاء الموسعين          ) ١٥(

 ").الاحتكار:"الدوري قحطان(
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 فنصـوا عليـه    على الناس  ييقالتضلى  إما يؤدي عادة     الفقهاءقد محص   و
 :)١٦(من شروط تحريم الاحتكار هجعلوو

  لا ،"الضـرورة " و "وقت الغلاء " حتبسي و المحتكريشتري   أن :من حيث الزمان  
 .السعة وةوفرالوقت 

 ،من السوق المحلية فتقلل المعـروض      يشتريها أن :السلعة مصدرمن حيث   
 . المعروضفتزيد من الخارج هاجلبي لا أن

 أي يكون أشد تضييقا     ،بلد يشق بأهله   يقع الاحتكار في    أن :كانمن حيث الم  
المكرمـة   خصوصية مكـة المكان   في شأن   كثير من الفقهاء   ولاحظ .من المعتاد 

مـن حيـث صـعوبة     ،الثغور القاصية في أطـراف الدولـة      و والمدينة المنورة 
ثـرة   بك  من حيث قلة نتاجها المحلي مقارنة       أو ،عدم انتظامها  و المواصلات إليها 

 فمنعوا من الاحتكار فيها ما لم يمنعوه فـي سـواها مـن الحواضـر                ،ساكنيها
 .)١٧( مصر و كبغدادالإسلامية

  لا لحـبس للتجـارة   ل يشـتريها  أن :من حيث هدف الحصول على السلعة     
  .في حدوده المألوفةللاستهلاك الذاتي 

 نظرة اقتصادية إلى المعيار الثنائي 
يتعلـق   ، الحاجيـات  أهم  أو من  ضرورياتالمن  السلعة   أن تكون    معيار إن
كما هو ، price inelastic أنه ضئيل المرونة السعرية و يعني  ،السلعة  علىبالطلب

  .وما يدانيهاالضروريات  في شأنمعلوم اقتصاديا 

 و ما اشترطوا مـن      .عرض السلعة ب يتعلقف على الناس  التضييقمعيار   أما
                                                

 . على اختلافات يسيرة بينهم في شرط أو آخر نتجاوزها) ١٦(
لـيس  :  بن حنبل  حمدالإمام أ  لقوشرح سنن أبي داود     عبود  منقل صاحب عون ال   ثلا،  م) ١٧(

وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكـة  ، الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس      
 ". …إن السفن تخترقها "وقال. ق بينهما وبين بغداد والبصرةوفر، والمدينة والثغور
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 أو معدومها فـي الأجـل       ة السعرية ضئيل المرون  أن العرض يعني   حيث المكان 
 انخفاض تعني )الزمان والمصدر و الهدف من حيث    (الأخرىالشروط   و .القصير

 الكمية التي يشتريها المحتكر    بمقدار )زاحة منحنى العرض إلى اليسار    إ(العرض  
 .)١٨( يحبسها من السلعةو

طلـب  فيها منحنى   يتقابل  فالمعيار الثنائي لتحريم الاحتكار يتحقق في سوق        
 .ضئيل المرونة مع منحنى عرض ضئيل المرونة

 المحتكر ما يشتريه  (= بمقدار معين السلعة   أن نقص عرض     اومعلوم تحليلي 
 للعـرض أو    ،يزيد سعر السوق أكثر كلما كانت المرونة السعرية أقل         ،)يحبسهو

 ،وقع زيادة أكبر في السـعر     من المت  ف ،كلاهما ضئيل المرونة  طالما أن   و .للطلب
 . فيه الاحتكارتوقعه ومنعوا   وهذا ما أحسن الفقهاء، أشد على العامةاييقًأي تض

 . المعيار الثنائي الفقهي له سند اقتصادي متين وهكذا نرى أن

 بين الاحتكار والتجارة
 لهذا البحث قبـل     الأولى كما عجبت حين كتبت المسودة       ،قد يعجب القارئ  

 . تكار المحرم من شدة تضييق الفقهاء لنطاق الاح،بضع سنين
حقيقة التشابه الكبير بين التجارة      لاحظوه من ما    لاحظت نوزال عجبي حي  

فكل تاجر يشتري بأمل أن يبيع سلعته فيما بعـد           .)١٩(المباحة والاحتكار المحرم  
                                                

كـون كبيـرا،    لاحظ أن مقدار ما يشتريه فرد لاستهلاكه الذاتي في حدوده المألوفة لا ي            ) ١٨(
 . كما أن الطلب الكلي على السلعة ينخفض حينئذ بمقدار ما اشترى. فاستبعدوه من المنع

  ):و مالك من الموسعين كما أسلفنا( على موطأ مالك شرح الباجيمثال يشهد لما قلت، من ) ١٩(
بتقلـب  وطلب الربح ، إن الاحتكار هو الادخار للمبيع: في بيان معنى الاحتكار وحكمه        "

 . الأسواق، فأما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار
روى ابن المواز عن    . إذا ثبت ذلك فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس بممنوع        ) مسألة       (

ولا ، ما علمت فيه بنهي   : " مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء، قال         
 فمـن : قيل لمالـك  ". ويخرجه إلى بلد آخر   ، شاءأعلم به بأسا يحبس إذا شاء ويبيعه إذا         

 ."ما من أحد يبتاع طعاما أو غيره إلا ويحب غلاءه: " يبتاع الطعام فيحب غلاءه ؟ قال=
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 ، فترة تطول أو تقصر حسب الأحـوال      هعند" مخزونة"السلعة   تبقىو ،بثمن أعلى 
كثر من  أ نوهوقد  . من مقومات الاحتكار   وهذا كله من مقومات التجارة مثلما هو      

بيعهـا  لالوظيفة الاقتصادية النافعة لاحتكار السلع وقت رخصها ووفرتهـا          ب فقيه
  .نه حينئذ جائز بل مستحبإ فقالوا ،وقت غلائها وقلتها

ضيقنا نطاق التجارة المباحة وعطلنـا       فكلما وسعنا نطاق الاحتكار المحرم    
  .)٢٠(الاقتصادية أداءها وظائفها
 احتكار الصنف

 ثم  ، بإيجاز ابن تيمية بهذا النوع المهم من الاحتكار هو         من نوه  يبدو أن أول  
 كما ذكرهـا    -صورة هذا النوع من الاحتكار     .بمزيد من التأكيد   ابن القيم تلميذه  

 هو أن يمنع الناس من بيع صنف معين من السلع ويحصر بيعه بأناس              -ابن القيم 
 ثـم هـم     ،لأحد أن يبيع ما يجلبه من تلك السلع إلا لهم          بحيث لا يجوز     ،معينين

فهذا من البغـي فـي الأرض       " يقول ابن القيم     .يبيعونها للناس حسب ما يريدون    
 .)٢١("والفساد، والظلم الذي يحبس به قطر السماء

                                                                                                                   
إن لذلك حالين أحدهما حال ضرورة وضيق       : في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادخار       =     

...  والثاني حال كثرة وسـعة    ،  ذلك ولا خلاف نعلمه في   ، فهذا حال يمنع فيها من الاحتكار       
وممـا  : قال مالك . ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع فيها من احتكار شيء من الأشياء            ] روى[

 ..."إذا لم يكن مضرا بالناس] التجارة [منع التَجر : ويرونه ظلما، يعيبه من مضى 
ه من الكتـان والقطـن      أن الطعام وغير  ):  ابن القاسم عن مالك    ( ما يمنع من احتكاره         "

 اهـ ...". وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس
.، القـاهرة  شركة حرف ،  ٢٠٠٠ قرص مضغوط، ط     –نقلا عن جامع الفقه الإسلامي            

  
والمحتكر في وقت    ... والحكرة المضرة بالناس حرام   ): "مسألة١٥٦٨ (لابن حزم في المحلى   ) ٢٠(

إذا أسـرعوا البيـع     ] المستوردين من الخارج  [ رخاء ليس آثما، بل هو محسن، لأن الجلاب         
". أكثروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب، فأضر ذلك بالمسلمين             

مجلة مجمع الفقه   ،  "، تحديد أرباح التجار   "السلاميمحمد المختار   وانظر مزيدا من النقول عند      
 .٢٧٩٢-٢٧٧٣:  ص ص،٤، الجزء ٥، العدد ٥، الدورة الاسلامي الدولي

 لابـن تيميـة   ، وأساس هذه العبارة في الحسبة       )٢٠٧ ص (لابن القيم الطرق الحكمية   ) ٢١(
 ). ٢٥-٢٤:  صص(
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 مثل حق ذبح  عمل معينحصربحرمة   إسحاق الشاطبي المالكيوأبصرح  و
لا  احتكار الصـنف  ف .)٢٢(اهم من ممارسته  سو  ومنع ،الماشية بأناس مخصوصين  

 إن لم يكن لـه      ، من الحرام المؤكد   هيختلف العلماء بين موسعين ومضيقين في أن      
امبرر معتبر شرع.  

 ا الاقتصاديين اليوم احتكارباصطلاحهو ضرب مما يسمى احتكار الصنف  و
اقانوني legal monopoly ، مـن   هيبـرر  لا سـند  بأنـه يمتاز احتكار الصنف  لكن

 ـثلاثـة  وأتناول فيما بعـد   .كما هو ظاهر كلام ابن القيم     ،عامةالمصلحة  ال  ةأمثل
  وبـراءات  ،الامتياز الحصري لتشغيل مرفق عـام     :  للاحتكار القانوني  معاصرة
  .الاحتكار الحكومي و،الاختراع

 وتعبـر   ،اإن عبارة ابن القيم الشديدة في حرمة احتكار الصنف مدهشة حقً          
 .)٢٣(في الشـريعة  الاجتماعية    الذنوب  الاحتكار هو من كبائر    عن فهمه بأن ذلك   

وبلغتنا الاقتصادية المعاصرة إن احتكار الصنف يعني سلب الناس حرية الدخول           
 فحرية دخول منشأة جديدة إلـى       .في سوق معينة وممارسة نشاط اقتصادي مباح      

حرية  والحجر على هذه ال    ،هي ركن من أركان تنظيم الشريعة للأسواق       أي سوق 
 .بدون حق هو من الكبائر الاقتصادية

              لا اويبدو أن ابن القيم لاحظ أنه قد تنشأ أحوال يكون فيها مثل هذا الحصر واقع 
   يجـب  : "لو حصل احتكار الصـنف    رى أنه    فهو ي  . بسبب ما  اسبيل لرفعه أو مطلوب

بلا تردد في   التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل،             
فينبغي على ولي الأمر حينئذٍ أن يلزمهم بالبيع والشراء         ..". ذلك عند أحد من العلماء    

 .بالأسعار المعتادة ولا يسمح لهم بممارسة سلطتهم الاحتكارية

                                                
هـ ١٤٠٥: ، تونسمحمد أبو الأجفان، جمعها ١٣٧، ص لأبي اسحق الشاطبيالفتاوى ) ٢٢(

 .١٢٧-١١/١٢٦ ط بيروت،،للونشريسيالمعرب المعيار : وانظر أيضا. م١٩٨٤/
 بالدليل الشرعي على عبارته الشديدة، وقد ذكرت في الملحق بهذا البحث            ابن القيم لم يصرح   ) ٢٣(

 .ة مناسبةًدلأ يبدوما 
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 حرية السوق وفي الاحتكار مهمة ةفقهيائج نت
) نخـز (احتكار و) عادة البيعلإأي الشراء (الاحتكار التجاري إباحة  الأصل  

اشـتراء أو    )أ (:وهمـا شرطا الاحتكار المحرم     إلا ما اجتمع فيه    ،نتاج الذاتي لا
لزيادة كبيرة  عادة   ؤديفي ظروف ت   )ب( ،حبس سلع ضرورية أو حاجية أساسية     

  .في أسعارها

 إلا ما كان لمصلحة     ،الأصل في الاحتكار القانوني أنه من الكبائر المحرمة       
 .عامة ظاهرة

 دخـول ونشاط اقتصادي مباح    لأي  منشأة   خص أو  أي ش  ممارسة إن حرية 
  .هي ركن من أركان تنظيم الشريعة للأسواق أي سوق

عتد سـائر    استثنائية خاصةاخطر المجاعة أحكام وحالات الشدة البالغة إن ل 
  هـذه  ، وليست بثمن المثل ببيع ما فضل عن الحاجة       تبيح عموما الإلزام  ،  الفقهاء

 .)٢٤(محل هذا البحثالحالات 

                                                
، باب الاستحسـان، قـال      للكاساني الحنفي في بدائع الصنائع    : نقتصر على ثلاثة أمثلة   ) ٢٤(

على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم،  إذا خاف الإمام الهلاك     : محمد
فإذا وجدوا ردوا عليهم مثله لأنهم اضطروا إليه، ومن اضطر إلـى مـال الغيـر فـي             

 فَمن اضطُر في مخمصةٍ غَير متجانفٍ       : مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان لقول االله       
 حيمر غَفُور اللَّه لإثم فإن .الآية٥/٥ المائدة . 

مـن  : (على صحيح مسلم لقوله صلى االله عليـه وسـلم    ) الشافعي (النووي       وفي شرح   
واضـطر  ، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعـام            ): "احتكر فهو خاطئ  

وفـي كشـاف    ". الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن النـاس           
دفعـا  ) ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس      :" (، باب البيع  )يالحنبل(القناع للبهوتي   

فرقه (بحبسه عن الناس ) وخيف التلف(أن يبيع ما احتكره من الطعام ) فإن أبى. (للضرر
احتـاجوا  ) وكذا سلاح (عند زوال الحاجة،    ) ويردون مثله . (على المحتاجين إليه  ) الإمام

 ...".إليه
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 لقسم الثالثا
 مفهوم الاحتكار عند الفقهاء والاقتصاديين مقارنة

التجارب التاريخية بعد عصـر  و  تحليلات الاقتصاديين النظرية للاحتكار  إن
في الجملة  الاقتصاديين وصانعي السياسات بأن الاحتكار   أقنعت ،الثورة الصناعية 

وهذا  .الإمكاندر  ق وينبغي الحد منه   ،أكبر من نفعه   ه بالمصلحة الاجتماعية  ضرر
التي منعت الاحتكار على ما     الإسلاميةالنقل في الشريعة     و مثال جيد لاتفاق العقل   
هذه الصورة المجملـة    صيل في   الكن هناك الكثير من التف     .بينت في القسم الثاني   

  .مفهوم الاحتكار عند الفقهاء والاقتصاديين مقارنةتطلب ت

 الاحتكار التجاري والاحتكار الإنتاجي
         وإنما يدخل  ،ارأى الفقهاء في بيئتهم أن الأعمال الإنتاجية هي تنافسية عموم 

 الصورة الأساسـية للسـلوك      تنكا لذا   ،الاحتكار في مرحلة المتاجرة بالمنتجات    
شرا ء واحتباس بغرض إعـادة      (الاحتكاري الذي وصفوه هي أنه سلوك تجاري        

 .نتج وتبيع إنتاجهـا مباشـرة   في منشات تا بينما يبحث الاقتصاديون أساس   ،)البيع
فالاحتكار الذي يتحدث عنه الاقتصاديون مرتبط بقرارات المنشأة فـي اختيـار            

 ـ هـو احتكـار يمارسـه     و ،كميــة إنتاجها ونوعيــته وسعر بيعـه      ا أساس 
 اليوم من الصور الاحتكارية     ابل إن كثير   .)٢٥(البائع وليس التاجر المسوق   /المنتج

ولا تتعداه بالضرورة   ) لأدوية أو برامج الحاسب مثلاً     ا صانع(تقتصر على المنتج    
 .) البرامجيالصيدليات أو موزعك(إلى التجار المسوقين 

والاحتكار الإنتاجي منشؤه في كثير من الأحيـان تقانـة الإنتـاج نفسـها              
 ا وهي تقانة طرأت عليها تغيرات جوهرية بدء،) الخ... الإنتاج الكبير تاقتصاديا(

 لم يكن لها نظير في عهـود        ،عية في القرن الثامن عشر الميلادي     بالثورة الصنا 

                                                
 عن الاحتكار ينصب على الاقتصادييننتج للخدمات، لكن أكثر كلام لا ريب أن التاجر م) ٢٥(

 . منتجي السلع



 محمد أنس الزرقا                                           ٢٤

 ا لا تتطلب تركـز    ،الفقهاء السابقين حيث كانت غالب الوحدات الإنتاجية صغيرة       
وهذا يقتضينا التأني    . لرأس المال الثابت ولحجم الإنتاج كما هو الحال اليوم         اعالي 

 التسرع في تطبيـق  وعدمدة في استخلاص الأحكام الفقهية المناسبة للصور الجدي 
 .راء الفقهاء القدامى قبل أخذ المستجدات في الحسبانآ

 ، حالة من يحبس غلة مزرعتـه      ،لقد ذكر الموسعون من الفقهاء كما أشرنا      
 لكن هذه الصور كانت ،وناقش ابن تيمية وابن القيم حالة من يحبس خدمات عمله         

 .لعادة فأصبحت اليوم هي الأصل وا،هي الاستثناء والنادر

 ما هي المنشأة المحتكِـرة ؟
انفراد المنشأة بإنتاج  إن مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين يدور حول مدى

فالانفراد الكامل مع عدم . وبيع سلعة معينة، وهذا جانب مهم من بنية السوق
 وجميع صور الاحتكار الأخرى هي حالات ،البدائل القريبة هو الاحتكار البحت

 .مخففة منه

لمنشأة المحتكِـرة عند الاقتصاديين هي ببساطة كل منشأة تعمل في سوق وا
ستطيع اختيار  طالما أنها ت، بصرف النظر عن سلوكهاغير سوق المنافسة الكاملة

 .)٢٦(السعر الذي تبيع به

 و يدور حول ،المقصود هنا هو المحرم عند الفقهاء فمفهوم الاحتكار أما
 فتقلل المعروض من سلعة أساسية وقت غلائها ،تصرفات معينة تقوم بها المنشأة

فالاحتكار عندهم يعتمد على السلوك الفعلي . بما يؤدي لزيادة كبيرة في سعرها
  .وهو ليس مجرد انفراد منتج بسلعة معينة ولا مرتبطًا ببنية سوقية معينة

                                                
على ) الاحتكارية(إن القاسم المشترك عند الاقتصاديين بين المنشآت غير التنافسية ) ٢٦(

اختلاف درجاتها هي أن كلا منها يواجه منحنى طلب تتناقص فيه الكمية المطلوبة كلما 
. بائع الى حد ما اختيار ثمن بيع سلعته بأكثر أو أقل من سواهارتفع السعر، فيستطيع ال

بينما لا يسع المنشأة التنافسية الكاملة إلا أن تستسلم لسعر السوق، ولو زادت عليه 
 . لهبطت مبيعاتها الى الصفر
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 والاحتكار عند الاقتصاديين غير محصور بنوع من السلع أو الخدمات بل 
شمل أيا منها، بخلاف الاحتكار الفقهي الذي يقتصر على الأقوات عند يمكن أن ي

  .الجمهور أو على ما يتضرر العامة من حبسه عند الموسعين

السلوك الفعلي مبني على على  لا إن تركيز الاقتصاديين على بنية السوق
أن جميع المنشآت نواياها متماثلة وهي تحقيق أقصى ربح، سواء في افتراضهم 

لكن أفضل ماتستطيع المنشأة عمله لتحقيق .  المنشآت التنافسية أو الاحتكاريةذلك
التي تدفع المنشأة التنافسية إلى و هذه البنية هي . سب بنية السوقذلك يختلف بح

  .سلوك معين والمنشآت الاحتكارية لأنماط أخرى من السلوك

الشائع في كتب على بنية السوق هو  على السلوك الفعلي لاالفقهاء و تركيز 
 وثمة استثناءات .المذاهب المختلفة من مضيقين و موسعين الفقه و عند فقهاء

 وهو بنية سوقية ،أهمها احتكار الصنف عند ابن تيمية و ابن القيمجديرة بالتنويه 
الى   آنفاكما أشرت. بصرف النظر عن سلوك المنشأة فيها ممنوعة من حيث هي

 العمل، وكلاهما يصعب قيامه واستمراره في احتكار اشتراك القسامين و منع
 . غير بنية احتكار قلة

 إن مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين أوسع بكثير منه عنـد           :نتيجة مهمة  
 كثيرة ليست من الاحتكار المحرم حتى عند الموسعين من          ا ويشمل صور  ،الفقهاء
اديون بالاحتكـار    فلا بد قبل إبداء الحكم الفقهي في وضع يصفه الاقتص          .الفقهاء

 .من تمحيص حقيقته وعدم الوقوف عند تسميته

ويتطلب النظر الشرعي إلى موضوع الاحتكار أن نضيف إلـى العناصـر            
 الاجتماعيةة  هميالأ هو   اجديد ابعد،  نوالاقتصادي  بها ييعن و المكونة لبنية السوق  

 .هي ضرورية أم حاجية أم تكميلية هلأي  ،لسلعةل
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 الاحتكار للحد منقتصادية مدخلان للسياسة الا
 ثمـة مـدخلان     ،الاحتكـار   للحد من  في مجال السياسة الاقتصادية العملية    

هما على  ذكريساعد   قانونيان وقضائيان شهيران للموقف المناسب من الاحتكار،      
 :)٢٧(والاقتصاديين  بين موقف الفقهاءةمقارنال تعميق

ي هذا المقام النظـر إلـى   ويقصد بها ف) rule of reason (قاعدة المعقولية) أ(
 قـراره  ومنعـه أو إ    ،ة لوضع احتكاري معين   بيالآثار الاقتصادية الإيجابية والسل   

تجاه المستجدات التي لا يطالهـا       اءهذا منهج الفقه  يشبه   و .بحسب آثاره المنتظرة  
المصالح ( على أساس الاستصلاح     يتفحصونها حيث   ،مباشرة نص شرعي معين   

 الاجتماعيـة  رجحـت مصـالحها    نفاسدها وتباح إ  رجحت م  نفتمنع إ ) المرسلة
 .بالميزان الفقهي الاجتهادي

التي تعنـي  ) per se rule" من حيث هو ": قاعدة،احرفي (قاعدة الصيغة) ب(
 دون  ، للسوق أو للسلوك الاقتصادي تمنع من حيث هي        االنظام صيغً  هنا أن يحدد  

 .)٢٨(آثارهامن المنافع والمضار بين  في كل حالةالقاضي وازن أن ي

أو " الصـيغة "ويميل الاقتصاديون في تحليلاتهم للأسواق إلى التركيز على         
ما يضـر بالعامـة     " بينما يميل الفقهاء الموسعون إلى التركيز على         ،بنية السوق 

" قاعـدة المعقوليـة   " وهذا هو مدخل     ،أي على السلوك الاحتكاري الضار    " حبسه
حـين   "بقاعدة الصـيغة " اهاء أخذوا أيضعلى أن من الأدق القول بأن الفق      .الآنفة

ك مبـاح فـي      لذريعة الإضرار مـع أن الاشـترا       اسد(منعوا اشتراك القسامين    
وأكبـر مـن ذلـك      . كما منعوا تواطؤ الباعة ضد المشترين أو العكس        ،)الأصل

 السلعة أو الخدمـة     منعهم احتكار الصنف من حيث هو بصرف النظر عن نوع         
  .ء ما يثبت أن المصلحة العامة تتطلبه مع استثنا،التي يقع فيها

                                                
 .أحمد سعيد بامخرمة على تنبيهي لهذه المسألة. د.اشكر زميلي أ) ٢٧(
 . الفقهية المشهورة" د الذرائعس"قاعدة هذا من وجه شبه ي) ٢٨(
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 سياسة اقتصادية تطبيقية لا تستغني عن المدخلين كليهمـا،          ةولا ريب أن أي   
  الذي اختارته بلدان السـوق الأوربيـة       النظامكما نرى في المادتين التاليتين من       

 :)٢٩()اتفاقية روما(

 ـ          : ٨٥ المادة   - ن كل اتفاق بين منشآت يستهدف أو يـؤدي إلـى المنـع م
أي دون موازنة  [ من حيث هو     اها أو تشويهها يعد باطلاً قانونً     منالمنافسة أو الحد    

 ].بين منافعه وأضراره

 .تمنع المنشأة من التعسف في استخدام هيمنتها في السوق: ٨٦ المادة -

 مقارنـة   ،والهيمنة المذكورة هي الحصة النسبية العالية لمبيعات منشأة معينـة         
تحصل لأسباب تاريخية أو تقانية      إذ قد وهي غير ممنوعة،     .إجمالي مبيعات السوق  ب

تمنـع   بـل الهيمنـة    لا تمنع  )٨٦( المادة    و . أو نتيجة براءة ابتكار    ،نقضهالا يمكن   
 .السلطة العامةتحميها  لاحتكار الصنف لا ا والهيمنة خلافً.التعسف في استخدامها

هي  الاستصلاح الفقهي  منهجالتي تقابل   " قاعدة المعقولية "ويبدو للمتأمل أن    
 .لتسهيل تنظيم الأسـواق    سياسةً خذ بها يؤقد  " قاعدة صيغة "السند الأساسي لأي    

 ايمنعهـا النظـام سـد     " صيغة" فالمصالح والمفاسد المعقولة هي التي تصدق أية      
 تعديلها أو الاسـتغناء     إلى وتبرز الحاجة    ،وتحدد نطاق تطبيقها العملي   ،  للذريعة

 احتكـار  لذلك عند مناقشـة  اوسنجد تشخيص . المستجدةعنها في ضوء الظروف  
 .)٣٠(المرافق العامة فيما بعد

 
                                                

  .Pass and Sparkes, p. 133 :نظرا )٢٩(
قراءة إسلامية فـي مشـروع   : ( بحث بعنوانمحمد عبد الحليم عمروقد ظهر للأستاذ الدكتور     ) ٣٠(

 ـ  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسـلامي ، )قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار
وهو بحث أصيل ومتعمق يعرض موقف الشريعة من تنظيم الأسواق          . ١٣د  جامعة الأزهر، العد  

ولـم أطلـع    . مقارنًا بالنظم الأخرى، ثم يمحص في ضوء ذلك مشروع قانون مقترح في مصر            
 .عليه إلا قبيل الانتهاء من تنقيح هذا البحث فأكتفي بهذه الإحالة ناصحا بالرجوع إليه
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 القسم الرابع
 الاحتكارفي لى قضايا معاصرة إ  واقتصاديةنظرة فقهية

ست حـالات معاصـرة       من وجهة ثنائية فقهية واقتصادية     ستعرض الآن أ
جتهـاد فـي     مـع الا   ،شائعة تنطوي بمفهوم الاقتصاديين على عناصر احتكارية      

ع بصور لاحتكار الصنف    أسب ثم ،التوصل إلى موقف فقهي مناسب من كل منها       
 . في المجتمعات المتخلفة المعاصرة

) البراءات ـ المرافق العامة ـ احتكار الدولـة   (الحالات الثلاث الأولى أما 
فهي ضروب من الاحتكار القانوني الذي تحميه الدولة بسلطتها وتبرره بالمصلحة     

 .ةالعام

والاندماج  احتكار القلة  و  هي أسواق المنافسة الاحتكارية    ٦،  ٥،  ٤والحالات  
تقانة الإنتـاج ولا    و نتيجة قوى السوق     ا ما تنشأ عفوي   ا غالب  هي و ،بين الشركات 

 .تتمتع عادة بحماية من الدولة

 بـل  ،ترجيح بعض الآراء الفقهية على بعـض       القسم في هذا    يليس هدف و
في  ا مستفيد،امة للنظر في الصور المستجدة من الأسواق      إرساء بعض الأسس الع   

التي عليها  و  ومن تحليلات الاقتصاديين للواقع    لك من اجتهادات الفقهاء السابقين    ذ
 وفي معرفـة مـا يكتنـف        )٣١(،في تحقيق المناط لتلك الاجتهادات      اليوم المعول

  .امستجد افقهي اجتهاداتقتضي من مصالح ومفاسد  التطبيق المعاصر لحكم شرعي

                                                
صد به التحقق من وجود علة الحكم في شـيء حتـى   في أصول الفقه يق " تحقيق المناط ) "٣١(

 بالشيء ولا تكفـي فيـه       معرفة عملية وتحقيق المناط يتطلب    . نطبق عليه حكما شرعيا   
فإذا أردنا معرفة انطباق حكم الخمر على شراب جديد، نحتاج          . المعرفة بالحكم الشرعي  

 وواضح أن هـذا   .في هذا الشراب  ) سكارلإا وهو (إلى من يتحقق من وجود مناط الحكم        
 . التحقق هو عمل متخصص في الكيمياء أو الطب أكثر مما هو عمل فقيه
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 براءات الاختراع) ١(
 كثيـر   ت ولجأ ،أصبحت أهمية الاختراعات العلمية والتِـقانية اليوم ظاهرة      

من الدول إلى اعتماد نظام يحصر بصاحب ابتكار معين حق الاستفادة منه خلال             
 .يمنع سواه خلالها من تقليده إلا بإذنه) ا عام١٥مثلاً (مدة معينة 

ات إنتاجية على مثل هذه البراءات في مجال الأدوية          ما قامت احتكار   اوكثير
مجال الملكية الفكريـة      كما تقوم اليوم على نطاق واسع في       ،وسائر المصنوعات 

 . للكتب والأعمال الفنية وبرامج الحاسب الآلي

والمبرر الاقتصادي لمنح براءات الاختراع الحصرية هو إغراء المبتكرين         
 ويقابل ذلـك مضـرة احتكـارهم لمـا          .المجتمعوتشجيعهم على ابتكار ما ينفع      

 التي يرى مؤيدو نظام البراءات أنها أقل أهمية في المدى البعيـد مـن               ،ابتكروا
 وقد قيل بحق إن نظام حفظ حقوق الاختراع يمنع المنافسة        .منافع تشجيع الابتكار  

في مجال الإنتاج ليزيدها في مجال الابتكار وتوسـيع الطاقـة الإنتاجيـة فـي               
 وبالطبع ليس نظام براءات الاختراع الحصرية هو الأسلوب الوحيد          .)٣٢(تمعالمج

لتشجيع المخترعين، لكن له مزايا ظاهرة بالمقارنة مع مكافآت تمنحها الدولة مثلاً     
 .للمبتكرين

 فهـذا جـدير ببحـث       ،ليس همنا هنا استقصاء الحجج المؤيدة والمعارضة      
  :يين بل نريد الإجابة عن السؤالين التال.مستقل

 ؟حرم على منح براءات اختراع حصريةهل ينطبق مفهوم الاحتكار الم) أ(
 ؟اوهل المبرر الاقتصادي الذي يساق لذلك مهم شرع) ب(

 أي (أساسـية    أنه إذا كان موضوع الاختراع لا يتعلـق بسـلع            اأرى مبدئي
 . فلا مجال أصلاً لوقوعها في مجال الاحتكار المحرم)ضرورية أو حاجية

                                                
)٣٢( J. Vickers, Concepts of Competition , Oxford, Clarendon Press (1994), pp: 4-5.  
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 وإن كان ، فالمسألة فيها نظر  ، على سلع أساسية   ا كان الاختراع منصب   أما إن 
 ـ             ن إ إذ   ،االأرجح في نظري عدم انطباق مفهوم الاحتكـار المحـرم هنـا أيض

 ولا يتسبب   ، قبل اختراعه  ا كان متاح  االمحتكر لا يضيق على الناس أمر     /المخترع
س بإضـافة شـيء أو   يوسع على النـا  بل ،سلعة كانوا يشترونها  في زيادة سعر  

اأسلوب إنتاجي لم يكن متاح،ا فكيف يصح اعتباره محتكر؟ا فقه  

) كلقـاح مضـاد لوبـاء    (لكن الاختراع إن كان يقي الناس من ضرر كبير          
لا يثـبط همـة أمثالـه    (زم المخترع ببيعه لها بثمن واف        أن تل  افللدولة استحسانً 

لـزام  إوالقول بخلاف هـذا و     .يد أو بثمن زه   اثم هي تبذله للناس مجانً    ) مستقبلاً
يجعل س إذ   ،ضر بالمجتمع يس ، يرضى به  المخترع ببذله بلا عوض أو بعوض لا      

 .المبتكرين يزهدون في توجيه مواهبهم نحو ما هو ضروري أو حاجي

 فالاختراعات علم وقوة،    ،إن المبررات الاقتصادية لتشجيع الاختراع وجيهة     
  لاختراعات إلى تقانة إنتاجية فإنها تساهم  وعندما تتحول ا ،اوكلاهما مطلوب شرع

 . مطلب شرعيا وهذا أيض،في رفع مستوى الدخل الحقيقي في المجتمع

 يقـع فـي نطـاق        لا أن منح براءات الاختراع الحصـرية      الأصل :نتيجة
 .الاحتكار المحرم

يوسف إبراهيم يوسف في بحث منشـور أن بـراءات          .  يرى د  :رأي آخر 
نه لا يجوز لذلك حجب     أ و ،لنهي الشرعي عن كتمان العلم    الاختراع فيها مخالفة ل   

 ـ،مضمون اختراع عمن يرغب في استعماله والاستفادة منه     ا بل ينبغي بذله مجانً
 .)٣٣(أو بالكلفة فقط

 .وأرى أن النهي الشرعي عن الكتمان متعلق بالعلم الشرعي وأحكام الـدين        
 التالي الاقتباس يرى في كما ،وتطبيق هذا الحكم على المعارف المعيشية فيه نظر    

                                                
 .٤٩٤-٤٩٣ و٤٩٠-٤٨٩ : ص ص،"سلام منهاعاصرة للسوق وموقف الإمالأشكال ال) "٣٣(
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 يؤيد حمايـة حقـوق      امجمع الفقه الإسلامي قرار   صدر  أ وقد .حول كتمان العلم  
 امصـونة شـرع   " ويؤكد أنهـا     ،الملكية الفكرية وبراءات الاختراع أو الابتكار     

 وهو يشـهد لمـا      .)٣٤("لا يجوز الاعتداء عليها   ، و ولأصحابها حق التصرف فيها   
 .ذهبت إليه من الجواز

 كتمان العلمحول 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينـاه              تعالىقال  

 .)١٦١/سورة البقرة (للناس في الكتاب أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون

) ٤٣، ص ٢ج(قال ابن عطية رحمه االله في تفسيره المسمى المحرر الوجيز           
كل   : من تشمله هذه الآية الكريمة     اموضح  حتاج إلـى       امن كتم علممن دين االله ي 

ِـل عن علم فكتمه     " وذلك مفسر في قول النبي       ،بـثِّه أُلجِم يوم القيامة    من سئ
 .  رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم،"بلجام من نار

 في هذا الحـديث الشـريف     بن عبد السلام عن العلم المقصود       لعز  او سئل   
ولا يحمـل ذلـك      .العلم الذي يجب تعلمه من علوم الشرع      المراد بذلك   " :فأجاب

كتعليم الرمي وغيره  ،على تعليم الحرف والصنايع إلا ما كان تعليمه فرض كفاية         
  .)٣٥("من أسباب القتال

 احتكار المرافق العامة ) ٢(
  في الحياة المعاصرة يتعلق بخـدمات  اإن أكثر صور الاحتكار البحت شيوع 

شركات تحتكر تقـديمها    التي توفرها  ،اء والكهرباء في المدن   المرافق العامة كالم  
 .في مدينة معينة

اهل يعد هذا احتكار؟ بالمفهوم الفقهيا محرم 
                                                

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩منعقدة في عام ال/٥/الدورة/٥/القرار) ٣٤(
م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ط دار المعرفة، بيروت الفتاوى،، )هـ٦٦٠ت  (بن عبد السلامالعز ) ٣٥(

 .٥٨تحقيق عبد الرحمن ابن عبد الفتاح، ص 
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المبررات الاقتصادية لإعطـاء شـركة أو         من معرفة  ، قبل أن نجيب   ،لابد
 .منشأة واحدة حق احتكار تقديم مثل هذه الخدمات في مدينة معينة

ي الذي يؤكده جميع من يبحثون الموضوع هو أن هـذه   إن المبرر الاقتصاد  
الخدمات تتطلب تكاليف تأسيس باهظة مثل تمديدات المياه والكهربـاء لمختلـف            

 وهذه التكاليف الباهظة سوف تتكرر لو .المناطق والبيوت ووصلها بالشبكة العامة
ن  فلو أني وجاري اشتركنا في شركتي كهرباء مختلفتين تعملا         .تعددت الشركات 

في مدينة واحدة فكل من هاتين الشركتين تتحمل تلك التكاليف التأسيسية الباهظة            
 بينما لـو انفـردت   .حتى توصل إحداهما تمديدات الكهرباء لي والأخرى لجاري 

شركة واحدة بتقديم الخدمة لجميع الناس لما لزمها تحمل هذه التكاليف التأسيسية            
 ما يسمى ا وكثير.يف هو المبرر الاقتصادي تخفيف هذه التكال ،ا إذً .إلا مرة واحدة  

 ا يتميز اقتصـادي   وهو". ا طبيعي ااحتكار"الاقتصاديون هذه النوع من الاحتكارات      
بأن التكلفة الكلية لمنتج واحد فيه تكون أقل من مجموع التكاليف الكلية لو تعـدد               

 .)٣٦(المنتجون

 فالشائع في أمريكـا  ."الطبيعي"وكان لدول العالم أحد موقفين تجاه الاحتكار      
 لكن لا تترك لتحدد أسعارها كما تشاء   ،منح احتكار المرافق العامة لشركة خاصة     

 أما فـي الـبلاد الأوربيـة        .بل تقيد من حيث السعر ومن حيث نوعية الخدمات        
الغربية فالحل الشائع هو تملك الدولة لهذه الاحتكارات والتزامها بتقديم الخدمـة            

 الدولـة لا تحـدد الأسـعار        ، بالطبع .حددها الدولة نفسها  لقاء أسعار ت   للجمهور
 .لتحصل أقصى الأرباح بل تأخذ الاعتبارات الاجتماعية بالحسبان

أما في البلدان الاشتراكية فلا مجال أصلاً للتفكير إلا في تملك الدولة لهـذه              
 .المرافق وتقديم خدماتها للناس بعوض

                                                
)٣٦ (Sharkey, W.W., Natural Monopoly, in: The New Palgrave Dictionary of Modern Economics , p.603.  
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 ؟ اعينة لشركة معينة ممنوع فقههل حصر حق تقديم هذه المرافق في مدينة م
 والأصل ،احتكار الصنف هو ضرب منمن السهل أن نرى أن هذا الحصر        

 .اأنه من الحرام المؤكد إن لم يكن له مبرر معتبر شرع فيه كما رأينا

؟افهل المبرر الاقتصادي لهذا النوع من الاحتكار البحت معتبر شرع 
ف تكاليف رأس المال الباهظة التي       إن المبرر كما رأينا هو تخفي      :والجواب

وهـذا  . لا بد أن تزداد لو تعددت الشركات المقدمة للخدمة في المدينة الواحـدة            
 وهو هدف اقتصادي شرعي نص عليه القرآن العظيم، ولا   ،"منع الإسراف "يحقق  

لا بد أن   فم الخدمة للناس    يتقداحتكار  جهة معنية    ولو منحت  .)٣٧(يتحقق بغير ذلك  
 ما   وهو ،لا تترك لتمارس سلطتها الاحتكارية الكاملة تجاه الجمهور       و سعر عليها ي

ما انتهت إليه بعض البلاد كحـل عملـي لهـذه             هو و. أكده ابن القيم كما رأينا    
 فهم مع تركهم هذا الاحتكار في أيدي شركات خاصة قد ألزموها بنوعية  ،المشكلة

 .من الخدمة وسعروا عليها السعر الذي تبيع به

 تفصيلات في شأن المرافق العامة
هـا مـن الناحيـة      لإن دواعي الاحتكار في تقديم خدمات المرافق العامـة          

 وهناك تطورات مهمـة   .الاقتصادية صلة وثيقة بتقانة الإنتاج في كل حالة بعينها        
 لا يتسع   ،الاقتصادينظري  في هذا الموضوع على الصعيدين الفني الإنتاجي وال       

 .نبذة مختصرةفي بأكتلتفصيلها ف المقام

تبين في حالة الكهرباء مثلاً بأن حقيقة النفقات التأسيسية الباهظـة ليسـت             
ربط الناس بالشبكة الكهربائية فـي      أي ب  ،متصلة بتوليد الكهرباء ولكن بتوزيعها    

 ـ ا لذلك نادى بعض الاقتصاديين مؤخر   .المدينة الواحدة   النفقـات  ت بأنـه إذا كان
تعـدى  يي التي تدعو إلى منح الاحتكار فلا ينبغي أن          التأسيسية لشبكة التوزيع ه   

                                                
 واقعية يتعارض فيها نهي شرعي عن احتكار الصنف مع نهي شرعي آخـر              هذه حالة ) ٣٧(

 .عن الإسراف، ولا بد من الترجيح بينهما
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سمح بتعدد مـن    يبل يمكن أن    . ا احتكار في توليد الكهرباء أيض     إلى إعطاء ذلك  
 بالطبع يواجه هذا الرأي عقبة تطبيقية ضخمة وهـي     .يولدون الكهرباء ويبيعونها  

لأول الـذي  تعدد المنتجين وعدم وجود غير شبكة واحدة كهربائية يملكها المنتج ا     
 فكيف يبيع المنتجون الجدد     ،كان في السابق لديه احتكار لإنتاج وتوزيع الكهرباء       

 ؟ر والشبكة هي في يد المنتج الأولكهرباءهم للجمهو

اقترح هؤلاء الاقتصاديون أن يلزم المنتج الأول بأن يفسح المجال لاستخدام           
 ، عقبة تطبيقيـة دقيقـة     تبرز ا وهنا أيض  .شبكته نفسها من قبل المنتجين الآخرين     
 المنتجين المنافسين الجـدد     ةطالب م يستطيعوهي أن المنتج القديم المحتكر للشبكة       

 المسألة تم حلهـا     ه هذ .الخسارةحد يوقعهم في    إلى    عالية بأجرة لاستخدام شبكته  
من الناحية الفنية الاقتصادية بل طبق هذا الحل في بعض المدن الأمريكية فـي              

بحيث فسح المجال لتعدد مقدمي الخدمات مـع إلـزام           كهرباءمرفقي الهاتف وال  
صاحب الشبكة الأصلية بأن يبيع خدمات شبكته إلى منافسيه وفق صيغة معينة لا            

 .)٣٨( عادلاً بالنسبة لهاسعرمع ذلك  يكون وتسمح له بإخراجهم من السوق

 الاحتكار الحكومي ) ٣(
حثه عن الاحتكار الـذي     في ب (قحطان الدوري    ذهب بعض الباحثين كالدكتور   

تقوم به الدولة ومؤسساتها من احتكارات لبعض الوسائل        "إلى أن ما    ) اأشرنا إليه سابقً  
العامة كاحتكار سكك الحديد والطيران واستخراج البترول ونقل البريد وصنع الأدوية           

 ، حماية للناس من احتكـارات الجشـعين       ،..الخ وتوليد الكهرباء والغاز وإسالة الماء    
ولـولا   .لك من واجباتها في حفظ النظام العام من العبث ودفع الضرر عن الناس            فذ

قيامها بهذا اللون من الاحتكار لاتخذت منه الشركات الاحتكارية سبيلاً للغنى الفاحش            
 .)٣٩("واللعب بمقدرات الناس لما يتفق مع مصلحتها الخاصة

                                                
)٣٨ (William J. Baumol, “Rules For Beneficial Privatization”, Islamic Economic Studies, 3(2): Muharram 

1417 ( June 1996 ), pp.1-34.                                                                                                           
 .٣٠٢-٣٠١ : ص ص، "الاحتكار" ، قحطان الدوري) ٣٩(
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ر الشـرعية لأنهـا      إن الدولة ينبغي أن تُستـثنى من أحكام الاحتكا        اهل حقً 
؟ هل هذا هو    ها في كل حال مبرور وذنبها مغفور       فعمل ،تتصرف للمصلحة العامة  
 الموقف الفقهي الصائب؟ 

 :حتى نصل للجواب الصحيح يبدو لي وجوب طرح السؤالين التاليين
 هل النشاط نفسه يقع في نطاق الاحتكـار الطبيعـي الـذي             :السؤال الأول 

 لمرافق العامة ؟ كما في حال ا،اعرفناه آنفً
؛ سواء  أخرى غير مبرر الاحتكار الطبيعي هل من مبررات  :والسؤال الثاني 

صـورة   للقيام بهذا النشـاط ب     ،أو اجتماعية أو سياسية    أكانت مبررات اقتصادية  
 ؟احتكارية ومنع المنافسة فيه

 بمعنـى أن النشـاط      ،فإن كان الجواب بالإيجاب على أي من السؤالين السـابقين         
 يقع في نطاق الاحتكار الطبيعي أو أن له مبررات محددة اقتصادية أو اجتماعية              المبحوث
 :فعندها فقط نواجه الاختيار التالي ، تتطلب تقديمه بصورة احتكاريةأو سياسية

 فهل الأَولى أن نسـمح      ،طالما أن النشاط لا بد من تقديمه بصورة احتكارية        
الأَولـى    وتسعيرها وإشرافها، أم   للقطاع الخاص أن يقوم بذلك تحت رقابة الدولة       

المفاضـلة بـين هـذين       و   أن تقوم الدولة بتملك هذه المشـروعات وإدارتهـا؟        
عن نطاق بحثنا هذااالاختيارين تخرج أساس .  

إن الاحتكار الطبيعي هو قضية فنية من السهل التحقق من وجودها في نشـاط              
 فالمسألة تحتـاج إلـى      ،اسيةاجتماعية أو سي   أما إذا كانت المبررات   . اقتصادي معين 

 ولا يقبل في نظري مجرد القول بان الدولة قد فكرت في المصلحة العامـة     ،تمحيص
وجه المصلحة العامـة  لذوي الخبرة  بل لا بد أن يستبين ،حتكرورأت أن الأولى أن ت   
 مقنع فإن قيام الدولة     دليل؛ وإذا لم يمكن تقديم       ا النشاط احتكاري  التي توجب تقديم هذا   

 والذي ، باحتكار ذلك النشاط يقع تحت طائلة النهي المؤكد عن احتكار الصنفاعتباطًا
 .الظلم والفساد في الأرض الفقهاء من عده بعض كبار
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وينبغي أن نلاحظ أن مجرد كون السلعة من الضـروريات أو الحاجيـات             
لـة  حتكار الدو  لا ا صحيح ا اقتصادي اوحده مبرر  فيلا يك الأساسية لجمهور الناس    

تقديمها بطريقة  مع ذلك     السلعة قد تكون ضرورية ويمكن      إذ ،إنتاجها أو تسويقها  
 .كما نلاحظ مثلاً في شأن الخبز و الألبسة و كثير من الأدوية تنافسية

  أسواق المنافسة الاحتكارية) ٤(
تتميز بكثرة ، منافسة الكثرةا أو ما يسمى أحيانً،نا أن سوق المنافسة الاحتكارية بي 

وبسهولة الدخول وبكثرة   ) تجانس بعبارة الاقتصاديين  العدم  (= واع السلعة الواحدة    أن
 هـذه  .عدد البائعين إلى حد لا يشعر الواحد منهم بأثر تصـرفات الآخـرين عليـه            

 هي الثلاث هي واسعة الانتشار إلى درجة أن سوق المنافسة الاحتكارية          الخصائص
 باعتبار أن المنافسة الكاملة كما      ،الواقع يالمنافسة العملية الموجودة ف   من أوسع صور  

نا نادرة جدومن الصعب ضرب الأمثلة عليهاابي . 
 اسب من سوق المنافسة الاحتكاريةالموقف الفقهي المن

لنلاحظ ابتداء أن سوق المنافسة الاحتكارية يمكن أن تشـمل أي سـلعة أو              
 تجري فيها المنافسـة      فعلى سبيل المثال إن أكثر المهن في المدن الكبيرة         ،خدمة

، المحامين و أصحاب المهن الحرة كالأطباء   و ،الخبازونوالجزارون،  (الاحتكارية  
 إن جميع هذه السلع والخدمات متنوعة .)خدمات المستشفيات والمدارس الخاصة  و
 تختلف فيـه    اغير متماثلة ويختلف المكان الذي تقدم فيه بين بائع وآخر، وأحيانً          و

 فهي لذلك سوق منافسة     ،قدم فيها هذه الخدمات أو السلع     تي ت الالساعات والأوقات   
من حيث لا يوجد    في المدن الصغيرة      أما .في المدن الكبيرة  خاصة  بو،  احتكارية

 فلا يمكن أن نصف هذا الوضع بأنـه منافسـة       ،أصحاب المهنة الواحدة إلا آحاد    
 .)منافسة القلة(=احتكارية بل هو أقرب إلى احتكار القلة 

 على أن الاحتكار لا     ، حتى الموسعين منهم   ،من قبل اتفاق الفقهاء    ناقد رأي و
 ـال أهـم لا مـن   وضـرورية  أي ليست(غير أساسية  يجري في سلع  .)اتحاجي

بسرعة أن نستبعد من نطاق الاحتكار المحرم جميع أسواق المنافسة          إذًا  فنستطيع  
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 إلا السـلع     فلا يبقـى محـلاً للتسـاؤل       .الاحتكارية المتصلة بسلعٍ غير أساسية    
إطار الفقـه   في  فيها مقبولة    وما إذا كانت أسواق المنافسة الاحتكارية        ،الأساسية
 ؟الإسلامي

نلاحظ أن المنشأة الإنتاجية في سوق منافسة احتكارية لا تقوم بشراء سـلع             
 بل كل ما يمكن أن تفعله هو أن تحبس سـلعها الذاتيـة بـأن             ،الآخرين وحبسها 

    تخفض معدل إنتاجها أو تو ه مزيدأو تمسك عن بيعـه   ، منه للتخزين بدل البيعاج
 .إلا بسعر مرتفع

رض المنتج نفسه أو    أوهذا يشبه ما يصفه الموسعون من الفقهاء بأنه حبس غلة           
 وهذان التصرفان يمكن أن يقعـا فـي رأي بعـض            .حبس ما جلب من خارج البلد     

 .)٤٠(الموسعين في نطاق الاحتكار المحرم

 حالة سوق المنافسة الاحتكارية ؟ على هذا هل ينطبق ف
 ذلك أن الفقهاء من موسعين ومضـيقين يشـترطون فـي           بالنفي، جوابوال

سعر لع اافتراالاحتكار المحرم أن يؤدي إلى التضييق الذي يعني في المقام الأول       
غيـر متجانسـة فـي        والسلع في سوق المنافسة الاحتكارية     .على عموم الناس  

أو   فإذا قامت منشاة بحبس سلعتها     .بة بعضها عن بعض   نوعياتها لكنها بدائل قري   
 وهـم   ،رفع سعرها فإن للمشتري مندوحة عنها في السلع البديلة عند الآخـرين           

بالافتراض كثيرون إلى حد لا يتصور معه أن يؤدي تصرف المنشأة الواحدة إلى           
 فشرط التضييق لا يتحقق فـي       .رفع المستوى العام لسعر هذا الصنف من السلع       

 .ه الحالةهذ

 نها قديمة ؟إ أم اهل سوق المنافسة الاحتكارية جديدة حقً
المنافسة المعروفة فـي جميـع        صور أقدملا أتردد في القول بأن هذه من        

                                                
 . يخرجان عن نطاق الاحتكار المحرمماأما على رأي جمهور الفقهاء فه ) ٤٠(
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الحواضـر    إذ لا يتصور في العصور السـابقة فـي         ،التجمعات البشرية الكبيرة  
د فيها عشـرات    كبغداد أو دمشق أو المدينة المنورة أن لا يوج        الإسلامية الكبرى   

 شـروط  و .)الـخ . .كالمعلمين والخبازين والنجـارين والحـدادين     (من المهنيين   
الحواضر القديمـة  تلك  ففي  ، مثل هؤلاء  متحققة بوضوح في  المنافسة الاحتكارية   

   والسلع يتردد سوقها بين منافسة احتكارية       )الخدمات ( من المهن  الا ريب أن كثير
في مثل هـذه   ولم ير الفقهاء.  في المدن الصغيرةفي المدن الكبيرة أو احتكار قلة 

 .من الأسواق ما يدعو إلى وصفها بالاحتكار المحرم الصور

حكم الفقهي على سوق المنافسة الاحتكارية لا ينبغي أن يبنى على اسـمها             الإن  
القاعدة الفقهية هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ      كما تقول العبرة    إذ ،بل على حقيقتها  

 .المنافسة الاحتكارية ولم يدخل فـي جسـمها       في اسم   قد دخل الاحتكار    و. لمبانيوا
 ـ     ،متبدلة التسمية مسألة اصطلاحية  و سـوق   ا فالاقتصاديون يسمون هذه السوق أيض 

 ؟ ير اسمهاي فهل يتغير حكمها الفقهي بتغ،منافسة الكثرة

هـا  عليلا يظهـر     إن سوق المنافسة الاحتكارية من حيث بنيتهـا       : النتيجة
 .اعتراض فقهي

 أسواق منافسة القلة أو احتكار القلة ) ٥(
أن أسواق منافسة القلة أو احتكار القلة هي النوع الثاني مـن الأسـواق      بينا

 وعلى سبيل المثال رأينا أن أكثر مـن نصـف           .الواسع الانتشار في واقع الحياة    
تها في أسـواق  المنشآت في قطاع الصناعة التحويلية للولايات المتحدة تقع نشاطا        

 ويتوقع أن   ، وفي البلدان الأوروبية واليابان هذه النسبة أكبر من ذلك         .احتكار قلة 
 .تكون النسبة أكبر في البلدان النامية لصغر حجم أسواقها

وأسواق منافسة القلة أو احتكار القلة متعددة الأنواع ويزداد فيها بلا ريـب             
 .احتمال التواطؤ بين القلة البائعين
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حتى نتوصـل إلـى    المناسب طرح ثلاثة أسئلة في شأن أي احتكار قلة       ن من   إ
 :الموقف الفقهي منه

 بمعنى أن المنشآت الجديـدة  ،ا هل ذلك الاحتكار محمي قانونً     :السؤال الأول 
 بصـرف   ا فإن كان الجواب بالإيجاب فهذا محرم قطع       ؟ممنوعة من الدخول فيه   

حتكار اتحريم  شدة   ا وقد بينا سابقً   ،النظر عن السلع أو الخدمات التي يجري فيها       
 . إلا لمبرر اجتماعي واضح،الصنف

  هل هناك تواطؤ بين البائعين ؟:السؤال الثاني
 لا يختلف الفقهاء فـي      ،ا كان الجواب بالإيجاب فهذا التواطؤ محرم قطع       إن

 بمعنـى أنـه لا      ،الجواب عن السؤالين الأول الثاني هو بالنفي       كان   إن أما .ذلك
) أو الخدمة ( هل السلعة    :هنا فقط نطرح السؤال الثالث    ف ،انونية ولا تواطؤ  حماية ق 

 فإن لم   ؟)اتحاجي ال أهممن   ضرورية أو أي  (التي يقع فيها الاحتكار هي أساسية       
             احتكار القلة حينئذٍ قد نشأ عفوي اتكن أساسية فلا مجال للاعتراض الفقهي، لأن، 

 بدون حاجة إلى مزيـد      ،غير محرم  فالأصل أنه    ،ويجري في سلعة غير أساسية    
 .من التدقيق

؟ مع افتراض أن الإجابة عن      أساسيةماذا لو أن احتكار القلة كان في سلعة         
 .الأسئلة الثلاثة الأولى كانت بالنفي

 فيه  نشأ بطريقة عفوية ولا تواطؤأنه  طالما   ، نقول أن الأصل أنه مباح     اهنا أيض
  عن كثب  ب على ولي الأمر أن يراقب     جية في ن السلعة أساس  إ لكن حيث    .بين البائعين 

 لا يقومون بعملٍ يضر بالجمهور ويقع في نطـاق          أنهم للتأكد من    ،سلوك هؤلاء القلة  
 .كالتواطؤ الذي ذكرناه ،الاحتكار المحرم

         لا وجـه    اإن احتكار القلة العفوي الخالي من التواطؤ وغير المحمي قانوني 
 .نعه ما بل أقول إنه لا يمكن عملي،لمنعه
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يوجد فيـه بضـع     ) مثل كثير من البلاد العربية    ( بلدفي  على سبيل المثال    ف
هل يمكن   ف .وفق تعريف الاقتصاديين   لا ريب أن هذا احتكار قلة        ،معامل إسمنت 

 ؟المنع ؟ وما الذي يفترض بولي الأمر أن يفعله إذا قرر هذامنعه

تتحقق منافسة  حتى  مثلاً    معامل أخرى  ةيأمر بإنشاء عشر    من الحصافة أن   هل
واضح أنه لا يمكن لـولي      ال من. المعاملكل هذه    يستوعب سوق البلد     قد لا  ف ؟الكثرة

لا يقل غرابة هو منـع هـذه        الذي  الحل الآخر   و .الأمر أن يزيل احتكار القلة بقرار     
  !!)٤١(المعامل لأنها لا تحقق منافسة مقبولة واستيراد الإسمنت بدل ذلك

 وبخاصة فـي    ،اسعة الانتشار في القطاع الصناعي    إن احتكارات القلة و    :نتيجة
 فالسياسة  . أمر لا يمكن إزالته على الإطلاق      و وه ،الدول النامية لصغر حجم أسواقها    

الاقتصادية الواقعية المتفقة مع فقه الموضوع ليست هي تغيير بنية السـوق طالمـا              
طؤ وأبرزها التوا،، بل منع التصرفات الاحتكارية المحرمةانشأت عفوي. 

 قاعـدة  فإن هناك    ،ومع تأكيدنا بأن من المتعذر منع قيام أسواق احتكار قلة         
اقتصادية مفيدة في هذا الموضوع خلاصتها أن زيادة عدد المنشآت المتنافسة في            

 مـن الوضـع   في نتائجه الاقتصـادية احتكار القلة هو أمر مرغوب لأنه يقترب    
وجب على ولـي الأمـر أن   ي اهذو.  في مصلحة الجمهور ا وهذا عموم  ،التنافسي

 ،يسعى إلى تخفيف احتكار القلة العفوي قدر الإمكان وبخاصة في السلع الأساسية           
بأن يشجع تكاثر المنشآت في تلك الصناعة، طالما كان ذلك لا يصطدم بمفاسـد              

وينبغي هنا الاستفادة من . اقتصادية مثل زيادة التكاليف المتوسطة زيادة محسوسة    
لعدد من البلاد الصناعية في مواجهة مشكلات احتكـار القلـة           التجربة الطويلة   

 .ووسائل الرقابة عليها ومنعها من التواطؤ ضد مصلحة الجمهور

                                                
وهذا وجيـه إذا    . تجينأشار أحد المحكمين الأفاضل إلى حل ثالث هو التسعير على المن          ) ٤١(

وآمل أن أتناول ذلك . تحققت مبرراته الفقهية والاقتصادية وتم الاحتياط من آثاره الضارة    
 . إن شاء االله في بحث قادم عن التسعير
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ذهب الأسـتاذ الـدكتور      :احتكار القلة  و رأي آخر في المنافسة الاحتكارية    
أي شكل مـن أشـكال السـوق      " بحثه المشار إليه آنفا إلى أن        يوسف يوسف في  

قليل من البائعين احتكار عدد ( سواء تمثل في احتكار القلة    ،حتكارتشوبه شائبة الا  
في الاحتكـار   و  ، أ )احتكار شخصين فقط  ( في الاحتكار الثنائي     وأ) أو المشترين 

 يرفضـه الفكـر     ،في المنافسـة الاحتكاريـة    و  أ) احتكار شخص واحد  (البحت  
         من هيكـل    االإسلامي ولا يسمح بظهوره في نظامه الاقتصادي ولن يكون جزء

 ).٥٠١(  ص،"السوق الإسلامية

 الاندماج بين الشركات ) ٦(
صورة قديمة من الاندماج هي اشـتراك القَسـامين          الفقهاء بحثوا  أسلفنا أن 

 أي ، حنيفة يرى منعهم من الاشـتراك      و أب  الإمام كانو. الذين يقسمون الأراضي  
 ،لاقتصادية اليوم  بحسب مفاهيمنا ا   ، لأنهم يتحولون  ،شركة واحدة  الاندماج في  من

لا يجد  من مؤسسات في سوق منافسة قلة أو منافسة احتكارية إلى مؤسسة واحدة           
 .منع ذلك  فاجتهاد أبي حنيفة كان.لاها بديلالناس 

 فلو كان ؟لكن ماذا عن الحالات التي لا ينجم فيها عن الاندماج احتكار بحت    
ثنـتان منهـا   اأرادت   خمس شركات    :لدينا مثلاً احتكار قلة في صناعة الأسمنت      

؟ لاحظنا قبل قليل أنـه كلمـا كـان    سمح بذلكي هل .أن تندمجا في شركة واحدة 
 .احتكار القلة العدد فيه أكبر فهو أقرب إلى وضع المنافسـة وأنفـع للجمهـور              

 خمسة مثلاً لا شك يسير في الاتجاه المعاكس ويجعل          أصلفاندماج شركتين من    
فهل ،ااحتكار القلة أكثر تركز ؟ منع ذلكايمكن فقه! 

في كل  المصالح والأضرار المتوقعة     مقارنةالمسألة مصلحية لا بد فيها من       
يكـا أن انـدماج      والملاحظ اليوم في كثير من البلدان الأوربية وفـي أمر          .حالة

 أو ا معينًاتتجاوز قيمتها السوقية مبلغً جديدة   كان يولد شركة     نإ،  الشركات الكبيرة 
كون  ت، فلا بد له من موافقة حكومية مسبقة  ،رة من السوق  تستحوذ على حصة كبي   
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 فما لم تقدم مبررات بأنه يخفف التكـاليف أو          . مبررات الاندماج  عادة مبنية على  
 مـع  اًنسـجم م وأرى هـذا  .أن له مزايا اقتصادية تنفع الجمهور، يمكن أن يمنع        

 . الفقهي في هذا الشأنالمنطق

أن   أحـدهما  :ار اعتبارين متعارضين  وتواجه السياسات العامة تجاه الاحتك    
ر أن زيادة التركيز الصـناعي      الآخ ،زيادة المنافسة تزيد الكفاءة وتنفع المستهلك     
 .)٤٢()اقتصادات الحجم(تساعد على تحقيق اقتصادات الإنتاج الكبير 

 عاصرة المالدول الناميةاحتكار الصنف في  حول) ٧(
 وأعظمهـا   اصادي انتشار من أوسع صور الفساد الاقت     لعل احتكار الصنف  

  . بنا الإشارة إلى ما نحسبه من أسباب انتشارهاي وحر.في الدول النامية ضررا

 . فبإمكانه أن يعطيه من بيت المال العـام اأحد حابيإذا أراد ذو السلطة أن ي    
 وله عادة إجراءات إدارية قـد   ،لكن هذا الأسلوب له كلفة ظاهرة على بيت المال        

بينما منح احتكار صنف لهذا الشخص لا يحمل بيت       ،اجتنابهايرغب متخذ القرار    
 بحرمان منتجين محتملين    ، بل ينقل التكلفة والضرر إلى عموم الناس       ،االمال شيئً 

النـاس بقـدر      وبزيادة التكلفة المعيشية علـى     ، في المجال المحتكر   من الدخول 
مـع   احتكار الصنفيترافق ما  اوكثير .الأرباح فوق العادية التي يجنيها المحتكر   

 ركة فـي  اشم يدلي بها المحتكر إلى مانح الاحتكار بصورة مال مقدر أو            ،رشوة
 . بصورة ما الاحتكارثمار

  منح احتكار الصنف بطريقة ظاهرة بإصدار رخصة وحيدة للمحتكر        و قد ي، 
 . أو رخص معدودة لقلة محتكرة

الاحتكار هـي   لمنح  لكن تشيع في المجتمعات التي يفتقد فيها العدل طريقة          
أولهما منع جميع الناس من نشاط معين، بدعوى        : ذات شقين   وهي .أضر و أخفى

 وشقها الثاني هو التغاضي عن قيام الجهة المحظوظة بممارسة          .المصلحة العامة 
                                                

)٤٢( C. Pass and J. Sparkes, Monopoly, 2nd edition, London: Heinmann (1980).  
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 ـ     ، دون إزعاج  حظورالنشاط الم  أن الجميـع  ا مع إيقاع العقاب بمن يقلدها متوهم 
 .سواسية في التمتع بالتغاضي

 ثوب التراخيص اد في انتشار ظاهرة احتكار الصنف أنها تلبس أحيانً يزي كما
 لكـل صـغيرة    اليـوم تطلب   صارت   ،وتجارية  ومصرفية صناعية من   المهنية

 ا لكن يسهل إفسادها لتصبح جسـر      ،لها في الأصل مبررات اجتماعية    ، و كبيرةو
 . وهذا الموضوع جدير ببحث مستقل.لفرد أو فئةلمنح احتكارات صنف 

هو بعض التكاليف والأضرار الاجتماعية التي يدل عليهـا          اآنفً هذكرتوما  
 .comparative static analysis التحليل السكوني المقارن

إفساد نظام  أخطرهاdynamic costs حتكار الصنف أيضا تكاليف حركيةلالكن 
  الجهـود  يبذلون و فيتنافس الناس . اط الاقتصادي في المجتمع   الحوافز الدافعة للنش  

نما الناس في الاقتصاد بي ،أملاً في الاستئثار باحتكار صنف     لذوي النفوذ  المواردو
تقديم خدمة أحسن أو سلعة     في  مسابقة الآخرين   يبذلون الجهود والموارد ل   السوي  

  . ولا يستطيعون نفع أنفسهم إلا بنفع المجتمع أيضا.أفضل أو أقل كلفة

 ذوو النفوذ جملة من احتكارات      تقاسمي ،وفي المجتمعات الممعنة في التخلف    
يصبح احتكار الصنف طريقة     ف ،الصنف تشمل أكثر النشاطات الاقتصادية واعدية     

 إصـلاح  تواجه أي  ءعقبة كأدا وعلى عامة الناس      ومغرما ثقيلا  ،فسدينمحياة لل 
  .همنفع يبتغيمعيشي 

هـذا   بخطورةتنوه   السبعينيات الماضية  منذبدأت الدراسات الاقتصادية     قدو
 .rent seeking activitiesتحت مسمى  ،الموضوع

عدبخطـورة   ،االله مـا رحمه  ابن تيمية  الإسلام تبعا لشيخ    ، تنويه ابن القيم   وي
من البغي في الأرض والفساد، والظلـم الـذي         " وسمه إياه بأنه   و احتكار الصنف 

  .ا مرموقًا واقتصاديا فقهيا سبقً"يحبس به قطر السماء
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 القسم الخامس
 صة البحث وأهم نتائجهخلا

   حول أهم أنواع الأسـواق      ينالفقهاء والاقتصادي  بين   ايفتح هذا البحث حوار
سياسـات عامـة    ل لتكوين فهم مشترك     ، أي الاحتكارية بدرجة ما    ،غير التنافسية 

تنظم الأسواق على ما يوافق أحكام الشريعة ومقاصدها في الازدهار المعيشـي            
  . والتجارب الإنسانيةويستفيد من التحليل الاقتصادي

 مـن أركـان     اعنيت الشريعة الإسلامية بالنشاط المعيشي بوصفه ركنً      وقد  
لـم  و.  ومن ذلك أحكامها المتصلة بالأسواق وتنظيمها      ،الحياة الإنسانية الصالحة  

 بل أتت ببعض الأحكـام      ،ا عام االشريعة على منع الاحتكار بوصفه هدفً      تقتصر
ا حرية دخول الأسواق ومنع التصرفات التي تفسـد       ومن أهمه  ،التفصيلية لتحقيقه 

  .المنافسة كالتواطؤ بين الباعة أو بين المشترين

ر التنافسـية اليـوم     البحث أولاً خصائص أشهر أنواع الأسواق غي      يعرض  
ثم يبين تحريم الشريعة الإسلامية الاحتكار وتركهـا تفصـيله          ومدى انتشارها،   

 يقوم علـى شـراء سـلعة        ،ثل التجارة المباحة  م لاجتهاد الفقهاء الذين رأوا أنه،    
لكن يتميز الاحتكار المحرم بأنه يقع فـي        . وخزنها بأمل بيعها بعدئذ بسعر أعلى     

وفـي ظـروف تـؤدي        على خلاف فقهي في ذلك،     ،سلعة ضرورية أو حاجية   
وقد لاحظ الفقهاء بدقة تلك الظروف      . لارتفاع كبير في سعرها يضر بعامة الناس      

 فـي  وقوعها وبينوا أن ،والمكان ومصدر السلعة وسبب شرائها   من حيث الزمان    
له من تجارة مباحة إلى احتكار محرمتصرف يحو. 

سوق تكون   ويستنتج البحث أن الاحتكار المحرم تتحقق شروطه الفقهية في        
 في مما يؤدي لزيادة كبيرة ،ا العرض والطلب معفيفيها المرونة السعرية ضئيلة 

 . الاحتكاريالسعر نتيجة التصرف

 وهو احتكار تمنحه السلطة العامة محاباة  ،نوه بعض الفقهاء باحتكار الصنف    
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 مما يدل على فهمهـم بـأن حريـة          ، وعدوه من كبائر المحرمات    ،لجهة خاصة 
 . الإسلامي من أركان النظام الاقتصادي ي سوق هي أفيممارسة النشاط 

 أوسـع بكثيـر مـن       تظهر المقارنة أن مفهوم الاحتكار عند الاقتصـاديين       
 تحريم ما يسميه الاقتصاديون في مما يتطلب التأني    ،الاحتكار المحرم عند الفقهاء   

ااحتكار. 

 فـي  قضـايا معاصـرة    عدةمن وجهة ثنائية فقهية واقتصادية    وناقش البحث   
 : وهـي  ،الاحتكار والأسس الصالحة لاستنتاج الحكم الفقهي المناسب لكل منهـا         

أسواق المنافسة   و الاحتكار الحكومي  و  المرافق العامة  احتكارو براءات الاختراع 
 ثم يبين بعض أسـباب     ،الاندماج بين الشركات   و أسواق احتكار القلة  والاحتكارية  

 .اليومفي المجتمعات المتخلفة وخطورة انتشار احتكار الصنف 

احتكار أي صنف وحجـر حريـة        أدلة شرعية لاعتبار  ) ١(ويقدم الملحق   
 مقولـة أن    )٢(ملحـق   ال ثم يناقش    ،اكبائر الذنوب شرع  الدخول لأي سوق من     

سوق المال"  نموذج أقرب ما تكون إلىاالسوق المثلى إسلامية للمنافسةأهي".  

 يتطلـب  ،سياسات اقتصادية عمليـة    ة في صورة  الشرعي الأحكامتطبيق   إن
علم الاقتصـاد فـي      و .المعرفة الفقهية معرفة اقتصادية فنية وواقعية      إلىإضافة  

   اتحليله لظاهرة الاحتكار أسباب تحقيـق  ل لا يستغنى عنها اليوم  أدوات  يقدم   ،ا وآثار
 لترجيح بين منافع ومضار أنواع الاحتكار المتعددةا مقاصد الشريعة وأحكامها في  

 .الحديثة

أن نضـيف إلـى       تنظيمها، تا وسياس الأسواقيتطلب النظر الشرعي إلى     و
الأهميـة   هـو    ا جديد  عملياً اقتصاديين بعد بنية السوق المعروفة عند الا    ات  مكون

 وهذا أمر قيمي يعتمد     ،هل هي ضرورية أم حاجية أم تكميلية      ،  لسلعةالاجتماعية ل 
 .تطور المعيشةبيتطور  وعلى الفقه
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 )١( حقالمل
 لماذا يعد الحجر على حرية الدخول إلى سوق ما

 من الكبائر الاقتصادية في الشريعة ؟
 

وجـوده   عنيذي ي ال" احتكار الصنف "ارة ابن القيم الشديدة في حرمة       نقلنا في البحث عب   
فهـذا  " ،حرية الدخول وممارسة النشاط الاقتصادي في سوق ما       ئر الناس إلا المحتكر     سا سلب

ولم يصرح ابـن القـيم      ". من البغي في الأرض والفساد، والظلم الذي يحبس به قطر السماء          
  .رحمه االله بدليل شرعي على قوله الشديد

فلا بد من التماس     ،مابن القي ك فقيه لاسيما و  مثل هذا الحكم على عواهنه،      فقيه لا يطلق و
  .ة مناسبأدلةًوقد ظهر لي ما أرجو أن يكون  .الدليل

 :الوعيد الإلهي والعقوبة الشديدة التي أوجبها االله على من يقطعون الطريق فـي قولـه               :أولاً
         أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطـع        اإنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساد 

م من خلاف أو ينفوا من الأرض؛ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عـذاب                 أيديهم وأرجله 
 .)٥/٣٣المائدة  (عظيم 

لحكمة من هذه العقوبـة الشـديدة       ا،  الجامع لأحكام القرآن  :  تفسيره  القرطبي في  ضحيو
 :لقطاع الطرق

انت ؛ وإنما ك   لشناعة المحاربة وعظم ضررها    ذلك لهم خزي في الدنيا      :قال تعالى  "
؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها     ن فيها سد سبيل الكسب على الناس      المحاربة عظيمة الضرر؛ لأ   

وآخرون يضربون في    :التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض؛ كما قال عز وجل         
 واحتـاجوا إلـى     ، فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر       ،الأرض يبتغون من فضل االله    

كسابهم، فشرع االله على قطـاع الطريـق        أ وانقطعت   ،د باب التجارة عليهم    فانس ،لزوم البيوت 
 لبـاب التجـارة   ا وفتح، لهم عن سوء فعلهم اردع ،نيا الحدود المغـلّظة، وذلك الخزي في الد     

 ) ط دار الكتاب العربي ،٦/١٤٧ ،القرطبي". (ي أباحها لعباده لمن أرادها منهمالت

لب أموال الناس وإغلاق بعض سبل الكسب الحـلال   س:فقاطع الطريق يرتكب جريمتين  
  .والذي يمنع الناس من دخول سوق معينة يرتكب ثاني الجريمتين. أمامهم
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كْس           :اثانيلا يدخل الجنة صـاحب    "ما ورد في الحديث الشريف من الوعيد لصاحب الم
وصـاحب  . )٤٣()بعض أصـحاب السـنن     و رواهما أحمد ( "صاحب المكس في النار   " و "مكس

 فهو لا يمنعهم مـن      ،ا معينً المكس يأخذ إتاوة بغير حق ممن يريدون أن يعبروا بسلعهم طريقً          ا
 الا يحملها عبئً  والذي يمنع منشآت جديدة دخول سوق ما    .اإضافي ا مالي االمرور بل يحملهم عبئً   

امالي ابن القـيم  وهذا ما رآه .ممارسة نشاط اكتسابي أباحه االله للناس    من   ولكنه يمنعها    ا مباشر 
 .الكبائر لشدة ضرره الاقتصادي من

 التي يشدد االله تعالى فيها النكير       )سورة الأنعام   من ١٤٥-١٣٨(الآيات الكريمات    :اثالثً
 بتحريم أنواع من الأنعـام لـم        ا أن يفتروا على االله كذب     إحداهما ،على أقوام ارتكبوا جريمتين   

 حـين أن االله أراد      في ،ن الانتفاع بما حرموا    أن يمنعوا أنفسهم أو سواهم م      وثانيهما ،يحرمها
 . أن ينفع به الناس

 يظلمهـم  إن من يمنع الناس دون مبرر شرعي من نشاط اكتسابي أباحـه لهـم ربهـم            
زاد علـى   فكيف إذا    .ا وكفى بذلك إثم   ،بالإباحة حكمه   فيالجريمتين ويعاند االله    ي  انبارتكاب ث 

    طائفة أو شخص مستخدماً ،ه بما منع منه سوا  اذلك فخصليرعـى نحهـا  سلطته العامة التي م  
 .لى ظلمإ اجمع ظلم وخان الأمانةف ،مصلحة الجماعة فصرفها لخاص من الناس

                                                
، ونحوه عنـد أبـي داود       ) مسند الشاميين     من ١٦٦٥٦ و ١٦٨٧الحديثين  (مسند أحمد   ) ٤٣(

ونقلته من موسوعة الحديث الشريف، شركة      . ٤٠٠٩ وابن ماجة الحديث     ٢٥٤٨الحديث  
والحديث الثاني ضعفه الشـيخ ناصـر الـدين         . صخر لبرامج الحاسب، الإصدار الأول    

 . الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته، أما الحديث الأول فلم يذكره
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 )٢(الملحق 
 ؟Contestable Market "ة للمنافسةَّـأهيـم سوق"هل السوق الإسلامية هي 

كاملـة أو   منافسـة  :السوق والأسعار في اقتصاد الإسـلامي "في بحث رائد ورائع عن  
 إلى أن السـوق    )٤٤(عبد الحميد محبوب  . انتهى د  ، الكويت - مجلة العلوم الاجتماعية     ،"احتكار

 االمكتملة إسلامي،       هي أقرب   ، لصحة عمل السوق   ا أي التي تتوافر فيها الشروط اللازمة شرع 
 )أو السـوق المفتـوح كمـا سـماه الـبعض           " ( المهيئة للمنافسـة   سوقال"ما تكون لنموذج    

contestable market الذي قدمه باومول W. J. Baumol.)٤٥( 

  :الاحظًفأقول م
تـردادها هـو شـرط    sunk costsإن اشتراط انعدام التكاليف الغارقة ) ١(  أي التي لا يمكن اس

، باتفاق مـن قومـوا      ا وهو شرط مخالف للواقع عادة ولا يتحقق إلا نادر         ،جوهري في النموذج المذكور   
 .فليس من الواقعية ادعاء تحقق هذا الشرط في سوق إسلامية .)٤٦(قتصاديينمساهمة باومول من الا

 ،إن هدف باومول من نموذجه هو إظهار حالة تتحقـق فيهـا الكفـاءة القصـوى               ) ٢(
 في سوق هي أقرب إلى الواقع مـن   ،الاقتصادي لسوق المنافسة الكاملة   المتصورة في التحليل    

 .ي وليس فيها تدخل حكوم،المنافسة الكاملة

محبوب للشبه بين الشروط الشرعية للسوق الإسلامية ونموذج أسواق . إن كشف د) ٣(
 لأنه يسمح لنا بالاستفادة من التحليلات ، من الناحتين النظرية والتطبيقيةاهم جدمالمسابقة 

جل تطويرنا أ من ،المهيئة للمنافسةسواق الأوالسياسات الاقتصادية التي يدل عليها نموذج 
 .االإسلامية تحليلاً وتطبيقًللأسواق 

 فهو يركز على كفاءة ،محبوب ونتائجه. بحث د إن البحث الحاضر يتكامل مع) ٤(
 كفاءة السوق هو أمر دراسةومع أن . السوق في حين أني أركز على أنواع الأسواق المباحة

ت ا فإنه،الناحية الاقتصادية  منامهم جدسواق المباحة  بعد الاتفاق على أنواع الأاأتي منطقي
كما ،هذه القضية لم تتضح لدى كثير من الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي و.اشرع 

 ).٤٧-٤١:  صص(محبوب في مطلع بحثه المذكور . دلل على ذلك بوضوح د

                                                
 ).١٩٩٢(الحميد محبوب  عبد)٤٤(
)٤٥ (William J. Baumol et al., 
)٤٦ (E. G. West, “Monopoly”, in: The New Palgrave Dictionary of Modern Economics , p. 540. 
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